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ة وتسییرها في العراق في  )B.O.O.T(عقد  ة التحت ودوره في إنشاء مراف البن
ة  ظل الأزمات المال

  

   (1) ولید مرزة حمزة المخزومي
غداد  جامعة 

صل صالح   (2) ماهر ف
ارجامعة    الان

  :الملخص

بیرةملك هذا  انة  الات  العقد الیوم في النظام القانوني للعقود م ة في معالجة إش ع من أهمیته العمل تن
ة ة الأساس ر المراف العامة ، إنشاء وإدارة واستغلال مراف البن ساهم في تطو ونه  ة هذا العقد في  وتتمثل أهم

ارات المهمة لها لحل المشاكل ا، الضرورة للدولة لناجمة عن تشیید وإدارة المراف العامة بوصفه من الخ
ة فیها ة، الأساس ة التقلید موجب الأسالیب التعاقد قاً للتعاقد  ات ، ط ان وذلك لما له من قدرة على توفیر الإم

ة ا العال ة الضخمة والتكنولوج ة المتخصصة، المال ات الأجنب ما تلك التي تحتكرها الشر الأمر الذ دفع ، لاس
ة بل ة منها إلى تبني هذا النوع من أسالیب التعاقدغالب والسماح للقطاع الخاص ، دان العالم وخاصة النام

شرك مهم في تنفیذ المشارع الكبیرة فیها لتحر  ة فیهاالدخول  ة الاقتصاد   .ك عجلة التنم
ة  حث عة و ، ماهیته وذاتیته الممیزة له عن غیره من العقود الى تحدیدتهدف هذه الدراسة ال إبراز الطب

ة لهذا النوع من العقود عة الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، القانون ة في تحدید طب والقانون ، لما لها من أهم
مه ح  . والنظام القضائي الذ تخضع له المنازعات الناشئة عنه، الذ 

ة    :الكلمات المفتاح
ة، عقد البوت  .العامتفوض المرف ، العراق، الأزمات المال
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Contract (B.O.T.) And its role in the establishment and operation of 
infrastructure facilities in Iraq in the midst of financial crises 

 
Abstract: 

The study aims to highlight the legal nature of this type of contract from 
contracts because of their importance in determining the nature of the rights and 
obligations arising out of it, and the law governing it, the judicial system, which is 
subject to him emerging about conflicts, where there arises no problem when it 
entered into the contract between the parties subject to one branch branches of the 
law, but often that contract (BOOT) concluded between the state on the one hand and 
investors from the domestic private or foreign sector on the other hand, is the 
importance of this contract being contributes to the development of the necessary 
public facilities of the state as one of the important choices have to solve the 
problems caused by the construction and management of the public utilities, 
according to contract under the traditional contractual methods, and because of its 
ability to provide the financial means huge and high technology, especially those that 
monopolized by foreign companies specialized, which prompted the majority of the 
countries of the world, especially the developing ones to adopt this type of contract 
and allow the sector methods Special Login as an important partner in the 
implementation of large where to move the wheel of economic development projects.  
Keywords:  
B.O.T contract, financial crises, Iraq, public service delegation. 
 
Contrat (B.O.T.) et son rôle dans l'établissement et le fonctionnement 

des infrastructures de base en Irak pendant les crises financières 
 

Résumé:  
L'étude vise à mettre en évidence la nature juridique de ce type de contrat pour 

déterminer la nature des droits et obligations qui en découlent, et la loi qui le régit, le 
système judiciaire qui lui est appliqué. Ce type de contrat concourt au développement 
des services publics, c’est ce qui a incité la plupart des pays, en développement 
notamment, de recourir aux délégations de services publics avec la technique du 
contrat de B.O.T et de permettre au secteur privé de donner un élan au 
développement de ces services. C’est le cas en l’Iraq qui souffre de plusieurs 
problèmes de gestions des services publics. 
Mots clés : 
Contrat B.O.T, crises financières, Iraq, délégation de service public 
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  مقدمة
ام واحدا من أهم صور العقود الإدارة  B.O.O.T عدّ عقد الـ المستحدثة التي أخذت بها الإدارة أداة للق

ولة إلیها عیداً عن ، المهمات المو ة  ة الأساس ل مشروعات البن المثل أحد الوسائل الملائمة لتمو ما تعدّ 
ات مواطنیها من الخدمات متطل ه من عجز الوفاء  ة الدولة وما تعن أخذ ، میزان حیث یتحمل المستثمر والذ 

ل ش ة لإقامة هذه المشروعاتعادة ش اء المال ونسورتیوم دولي أو محلي الأع ة أو  مقابل العوائد المحصلة ، ر
ة ومخاطرها عن الدولة ، نتیجة للتشغیل ل اء التمو عني تخفیف الأع ساعد الدول .وهذا  ولا شك أنّ هذا النظام 

وعن طرقه ، ل طائلة لا تتوافر لدیهاالتي تعاني من ضعف الاستثمارات إقامة المشروعات التي تحتاج لأموا
اً للدولة ع راً طب قاً ح انت سا عض المشارع التي  ة ، فرض القطاع الخاص وجوده في  ع ان ذلك نتیجة طب و

ل تلك المشروعات ة عن تمو ومات الدول النام ومات وخاصة ح ولأنّ إدارتها وتشغیلها ، لعجز الكثیر من الح
بیرة وتكنو  الغ  ا متقدمة تفتقر لها تلك الدولیتطلب م لتكون أحد أسالیب ) B.O.O.T(فظهرت عقود ، لوج

ة القطاع الخاص في إنشاء المراف العامة الضرورة مشار ة التي تسمح  ة الاقتصاد والتي ، تحقی التنم
عها عدید من الد ما هو الحال في الخصخصة التي تت ول تضمن للإدارة عدم التخلي عن أصول مشارعها 

  .)1(وسیلة لإنشاء وتشغیل وإدارة المراف العامة 
بیرة لات  ة من مش ة التحت ة ، عاني العراق في مجال مراف خدمات البن لعل أهمها نقص السیولة النقد

اب عدیدة أهمها انخفاض أسعار النفط عدّ المصدر الأساس ، اللازمة لتنفیذ وإنشاء وإدارة تلك المراف لأس الذ 
ل اهضة التي تتحملها الدول في حرها المقدسة ضد الإرهاب لتمو ة في العراق والنفقات ال وأثار ، مشارع التنم

ات مواطنیها من الخدمات ة متطل ثیرا على قدرة الدولة على تلب ح من ، الفساد المالي التي أثرت  ص لذلك فإنّه 
ل إنشاء مرافقها المنط دعوته أ العراق إلى تبني نوع من العقود الجدیدة ا اهل الدولة مهمة تمو لتي ترفع عن 

ا المتقدمة وجودة الخدمات الناشئة عنها ، العامة   .فضلا عما توفره من فرص العمل ونقل التكنولوج
  

حث الأول ة عقد : الم   )B.O.O.T(ماه
ة منها ز اهتمام أغلب الدول وخاصة النام ل هذا النوع من العقود مر ى جذب رؤوس لأنّه یؤد إل، ش

ل المشارع المقترحة من قبلها ة هذا العقد سیتم تناوله في مطلبین، الأموال الخاصة التي تساهم في تمو ، ولأهم
ان معنى عقد  صه لب احث التكیف ، )B.O.O.T(المطلب الأول سیتم تخص ه ال أما المطلب الثاني سیتناول ف

الآتي     -:القانوني لهذا النوع من العقود و
  
  

                                                            
اس ناصیف. د )1( ة عقد البوت ، ال ة، في القانون المقارن  B.O.Tالعقود الدول   .88ص، 2011، 2، منشورات الحلبي الحقوق
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ة) B.O.O.T(معنى عقد : المطلب الأول ه من أوضاع قانون ه  شت   وتمییزه مما 
حسب الاتجاهات ، )B.O.O.T(إنَّ تحدید معنى واضح ومحدد لعقد  یتطلب منا التطرق إلى تعرفه 

لعقود وإذا ما عرّفنا العقد فإنَّ الضرورة تتطلب منا الوقوف عند تمیزه عن غیره من ا، المختلفة في هذا المفهوم
ه ه  وفي الفرع الثاني سنتناول ، نتناول في الفرع الأول تعرف هذا العقد، وهذا ما سنتناوله في فرعین، التي تشت

ة أخر  ه من أوضاع قانون ه  شت   -:وعلى النحو الآتي، تمییزه مما 
  

عقد : الفرع الأول  )B.O.O.T(تعرف 
ةُعدُّ من العقود المستحدثة ) B.O.O.T(إنَّ عقد  الحدیثة والتوجه نحو  التي أفرزتها التطورات الاقتصاد

ل الحاجات العامة ة، تقلیل الاعتماد على موازنة الدولة في تمو لذلك لم نجد ، فهو عقد أوجدته الحاجة العمل
ات الفقهاء والمنظمات الدول، )1(الكثیر من التشرعات التي قد تطرقت إلى تعرفه تا ة وأنَّ تعرفه قد ورد في 

ر القطاع الخاص وعلى النحو الآتي ات الإصلاح الاقتصاد والخصخصة وتطو عمل   :التي تعنى 
  ).B.O.O.T(التعرف الفقهي لعقد: الطائفة الأولىً 

اغات مختلفة) B.O.O.T(عرف فقهاء القانون عقد  ص إلا أنّ أغلب هذه التعرفات ، تعرفات متعددة و
ونة لهاذات مضمون واحد مشترك من حیث    -:وعلى النحو الآتي، العناصر الم

عض -التعرف الأول  ل " القول أنّ )  B.O.O.T(عقد )2(عرّف ال نظام البناء والتملك والتشغیل والتحو
ر أو  صاً لبناء أو تطو منح مستثمر من القطاع الخاص ترخ مقتضاه  م تقوم الدولة  ن تعرفه على أنّه تنظ م

له على نفقته الخاصةتحدیث أحد المراف ال ة وتمو وتملك أو استئجار أصول هذا المرف ، عامة الاقتصاد
ص، وتشغیله بنفسه أو عن طر الغیر ون عائد تشغیل المشروع في معظمه خالصاً له طول مدة الترخ ، و

ة مد ة عند نها افة أصول المشروع إلى الدولة أو أ من أجهزتها المعن لزم المستثمر بإعادة  ة الترخص و
ص وقرار منحه    ".الشرو والأوضاع المبینة في اتفاق الترخ

أنه  -التعرف الثاني عض الآخر  عة لها مع " وعرّفه ال هو العقد الذ تبرمه الدولة أو أحد الجهات التا
ة وذلك لإنشاء مرف عام أو تحدیثه أو تجدیده ة أو الأجنب ات الخاصة الوطن ارته أو ومن ثم أد، أحد الشر

                                                            
لي تضمین تشرعاتها نصوصا تناولت هذا العقد إاتجهت طائفة من المشرعین في الدول التي تبنت هذا النوع من العقود  )1(

ي في قانون ,1993لسنة  7718ذ الرقم  B.O.Tني في قانون بیالمشرع الفل, 3حصینا منهم أالتعرف وقد   3996والمشرع التر
  . 1996ون الصادر سنة انوالمشرع الصیني في الق,1994لسنة 

لها عن طر القطاع الخاص بنظام البناء "، هاني صلاح سر الدین.د)2( ة التي یتم تمو ة الأساس الإطار القانوني لمشروعات البن
ل في مصر  ة، "والتشغیل والتحو ة والاقتصاد حوث القانون ة الحقوق ، مجلة القانون والاقتصاد لل ، 69العدد ، جامعة القاهرة، ل

  .4ص ، 1999
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عد انتهاء  الإضافة إلى تحقی رح معقول على إن یتم نقل ملكیته  تملكه لمدة من الزمن تتناسب مع ما أنفقته 
عة از إلى الدولة أو الجهة التا   .)1(" مدة الامت

صورة جدیدة ومستحدثة من العقود الإدارة تستهدف (( أنّه ) B.O.O.T(ما عُرّف عقد  -التعرف الثالث
مشارع ضخمةالق أو إلى إداراتها العامة أو مؤسساتها ، مدة من الزمن على أن تلتزم بنقل ملكیته إلى الدولة، ام 

  . )2())عد انقضاء المدة المتف علیها، العامة
ع أنّه  -التعرف الرا ة(وعرّف  ام التعاقد التي تلجأ ، نمط من أنما التعاقد الحدیثة أو مجموعة من الأح

لها من قبل متمولي القطاع الخاص، وإدارة مراف عامة، من أجل تنفیذ أشغال عامة، دارةإلیها الإ  وتحو

(Lenders)  ما بینهم لون ف ش اً (الذین  ة معینة) اتحاداً مال مقابل ، لإنشائها وتشغیلها واستثمارها لمدة زمن
حدد في العقد، استثمارها والانتفاع منها خلال تلك الفترة سعر  س  امل ملكیتها إلى الإدارة ، ول ومن ثم إعادة 

از ". عد انتهائها، المتعاقدة ون إلى امت از " الأشغال العامة"وهو أقرب ما  امت ا وثی  غة حدیثة ذات ارت ص
ادیر"والذ عرّفه العلامة ، المرف العام ال تنفیذ الأشغال العامة: "أنّه" أندره د لو ل من أش ه ، ش موج تقوم 

ة(الإدارة بإلقاء عبء التنفیذ على شخص ما  حدد في العقد وإنّما لقاء استخدام ، )فرد أو شر س مقابل سعر  ل
ه   .)3() المنشأ العام والانتفاع 
أنّه  - التعرف الخامس ومة وطرفه الثاني القطاع الخاص (عُرّف العقد  ون طرفه الأول الح نظام تعاقد 

ق قوم ببناء المشروع و ون خلالها هو نفسه المالكالذ  استغلاله لفترة محدودة  ل عائدات ، وم  أخذ  و
ازته للطرف الأول  ة المشروع وح ة ینقل ملك ومة (المشروع خلال تلك الفترة وفي النها   .)4()الح

أنّه : التعرف السادس  ضا في تعرفه  و " وقیل أ بیر إلى السلطة العامة عادة ما  ن اتفاق لبناء مشروع 
ازا اً ما یتضمن امت ة وغال ة التحت والمتعهد یواف على بناء المشروع وتشغیله ونقل ملكیته إلى ، هذا الإنشاء البن

ه   .)5("السلطة على النحو المتف عل

  
  
  

                                                            
ة التي یثیرها عقد ، وائل محمد السید إسماعیل.د )1( لات القانون ة حل المنازعات الناشئة عنها)  B.O.T(المش ف دار ، 1 ، و

ة   .16ص ، 2009، مصر، القاهرة، النهضة العر
اس ناصیفإ.د )2( ة، ل   .81ص ، مصدر ساب، عقد البوت في القانون المقارن ، العقود الدول
تور محمد ولید منصور )3( عقود الـ: عقود الدولة ، القاضي الد ة وأهم مجالاتها B.O.T التعرف  عتها القانون   نقلا عن، وطب

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php   
ة لمشروعات الـالمخاطر ، محمد محمود عبد الله یوسف )4( ة والمال ة  مع التعرض لتجارب B.OTالاقتصاد   عر

http://www.adelamer.com/vb/showthread.php  
)5( Christine Rossini, English as a legal language, 2 edition, published by Kluwer law international: 

London, 1998 , p . p 12 . 13. 



אאא RARJ
  

572 
א17א،01-2018 

،א،FB.O.O.TE אאאאא
אא،K567-597.

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ةً  ة لعقد : الطائفة الثان   ).B.O.O.T(تعرف المنظمات الدول
مثل هذا العقد وعلى وف وهي طائفة تتضمن أهم التعرفات الصادرة عن أهم  ة  ة المعن المنظمات الدول

ان الآتي    :الب
التي أصدرت  2001عام )UNCITRAL()1(عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون النموذجي :التعرف الأول

أنّه  ة الممولة من القطاع الخاص  ة التحت مشارع البن لاً خاصاً  ه السلطة المتعا" دل قدة المشروع الذ تختار ف
ة ة التحت ل وتشید مرف أو نظام للبن از لتمو ان ح تشغیل المرف على أساس ، صاحب امت وتعطي هذا الك

عد انقضائها إلى السلطة المتعاقدة ، تجار لمدة معینة ة المرف    . )2("تنتقل ملك
غةفق) الآونسترال(أمّا لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار الدولي : التعرف الثاني أكثر من ص ، د عرّفته 

أنّه  ل ( إلاّ أنّ التعرف المعتمد لدیها في الوقت الحاضر هو ذلك الذ ُعّرف العقد  ال تمو ل من أش ش
ة الخاصة ومة ما لمدة من الزمن أحد الاتحادات المال مقتضاه ح ازاً ، المشارع تمنح  ة المشروع امت دعى شر و

ة المشروع ببنائه وتشغیله وإدارته لعدد من السنوات وتسترد تكالیف البناء وعندئذ تقو ، لتنفیذ مشروع معیّن م شر
ة  عد نها ومة  ة المشروع إلى الح وتحق أراحاً من تشغیل المشروع واستغلاله تجاراً على أن تعود ملك

از   .)3()الامت
ة :التعرف الثالث  ة الصناع اتفاق تعاقد یتولى ( أنَّه ) نیدوالیو ( ما عرّفته منظمة الأمم المتحدة للتنم

م  ة التصم ما في ذلك عمل ة في الدولة  مقتضاه أحد أشخاص القطاع الخاص إنشاء أحد المراف الأساس
انة لهذا المرف أعمال التشغیل والص ام  ل والق ة الخاصة بإدارة وتشغیل المرف في ، والتمو وتقوم هذه الشخص

ة محددة ة على المنتفعین من هذا المرفسمح لها ، مدة زمن فرض رسوم مناس شر ، فیها  وأّة رسوم أخر 
ة ، أن لا تزد عما هو مقدم في العطاء ین تلك الشخص ه في طلب اتفاق المشروع لتم وما هو منصوص عل

انة فضلاً عن حصولها على عائد مناسب عن  من استرجاع الأموال التي استثمرتها ومصارف التشغیل والص
ة خاصة ، الاستثمار ومة أو شخص ة الخاصة بإعادة المرف إلى الح ة المدة المحددة تلتزم الشخص وفي نها

ارها عن طر الممارسة العامة ، جدیدة   .)4() یتم اخت

                                                            
)1((UNCITRAL) اختصاراً لـUnited, Nations, Commission, on International , Trade, Law.  

)2( See : Uncitral, legislative guide on privately financed instrasture project, prepared by the united 
nations, commission on international tread law, united nations, New York, 2000, p. 4. “Build 
operate- transfer (BOT). An infrastructure project is to be a BOT project when the contracting 
authority selects a concessionaire to finance and construct an infrastructure facility or system and 
gives the entity the right to operate it commercially for a certain period, at the end of which the 
facility is transferred to the contracting authority”. 

ة بنظام البوت، جمال الدین نصار.د )3( ة الأساس   .10ص ، 2000، لا دار نشر، القاهرة، تنفیذ مشروعات البن
ة دلیل منظمة الأ )4( ة الصناع ة  -288ص، UNIDO ،1995مم المتحدة للتنم الموقع الرسمي للمنظمة على ش

  . http://www.unido.orgالانترنت
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  :هذا ولنا على ما سلف من تعرفات جملة ملاحظات لعل أهمها
ان هذا مفهوم ا:الملحوظة الأولى  ون أنّها جاءت على سبیل ب ار أنّ التعرف لا  اعت لعقد لا تعرفه 

ع صوره ون جامعا ، تعرفا إلا إذا بیّن جوهر الشيء وحده بجم ستوجب الأمر أن  ه أ  ومنع إدخال غیرها ف
  .مانعا على حد قول المناطقة من أهل المنط

ة ر أصول:الملحوظة الثان ارات والاستطراد والتزد في ذ العقد ودقائقه وما هو  الإسهاب في تردید الع
وهو أمر یخرجها عن حدّ ، وهو حال الأغلب الأعم من تلك التعرفات، داخل في ماهیته وما هو خارج عنها

الإیجاز والتحدید، التعرف إلى حدّ الشرح اراته    .إذ من مقتضى صحة التعرف إتصاف ع
ة قصر إبرام هذا الع:الملحوظة الثالثة قد على الإدارة وحدها مع القطاع نهجت سائر التعرفات ناح

ل المراف العامة فحسب نف ، الخاص لإنشاء وتمو ار نشأة هذا العقد في  اعت حا  ان أمرا صح وهو وإن 
ح الیوم ا یلجأ له القطاع ، مراف الإدارة العامة ابتداء إلا أنّه غیر صح اس ح أنموذجا ق لأنّ هذا العقد أص

عضه الآخر في  عضه مع  ل مرافقه الخاصةالخاص  ه مع القطاع الخاص، إنشاء وتمو   .مثلما تلجأ الإدارة إل
عة ه:الملحوظة الرا صح وصفه  ما لا  إذ عدّ العقد منحة من ، ذهب التعرف الأول إلى وصف العقد 
صدق على هذا العقد لأنّه، الدولة للمتعاقد معها ة التي تكون من دون مقابل وهو ما لا  من  والمنحة مثل اله

س من عقود التبرعات   .عقود المعاوضات قطعا ول
أنّه ) الآونسترال(عرفت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار الدولي : الملحوظة الخامسة  ل من (العقد  ش

ل  ال التمو ار أنّ النتائج ....) أش اعت صح لأنّه من قبیل تعرف الشيء بنتائجه لا بجوهره  وهو أمر لا 
ة عل   .ه إنّما تخرج عن ماهیته قطعا وهو حال تعرفالمترت

ر في الطائفة :الملحوظة السادسة ع والخامس من التعرفات السالفة الذ ذهب التعرف الثاني والثالث والرا
وهو من قبیل تعرف الشيء ....أنّه عقد أو نمط أو صورة أو نظام تعاقد  B.O.O.Tالأولى إلى تعرف عقد 

ص   .ح وهو بنفسه وهو ما لا 
ه الإدارة لشخص خاص معیّن أمر إنشاء مرف عام  والتعرف الذ نعتقد صحته هو أنّه اتفاق تعهد 

ه الخاص انقضائها إلى ملكها، على حسا عود  ه مدة    .نظیر تملكه والانتفاع 
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ه من عقود) B.O.O.T(تمییز عقد : الفرع الثاني ه  شت   مما 
ة الناشئة عن العقد یتطلب تحدید نوع العقد وتمییزه من غیره من العقود إنّ تحدید الالتزامات  القانون

غیره من العقود، الأخر  حث وأهم العقود التي ، فقد یختلط هذا العقد  ه سنحاول التمییز بین العقد موضوع ال عل
ه س    .تلت

  
  وعقد التزام المرف العام (B.O.O.T)عقد : أولاً 

مقتضاه الملتزم، راف العامةینصرف عقد التزام الم ة، إلى العقد الذ یتولى  ان أو شر وعلى ، فرداً 
مقابل رسوم یتقاضاها من المنتفعین وفقاً ، مسؤولیته إدارة مرف عام اقتصاد واستغلاله لمدة محددة من الزمن

ة للاستغلال ة لسیر المراف العامة، للنتائج المال عن الشرو التي تضمنها  فضلاً ، مع خضوعه للقواعد الأساس
از   .)1(الإدارة لعقد الامت
، مع عقد الالتزام في إسناد مسألة إدارة المرف وتشغیله إلى القطاع الخاص) B.O.O.T(یتواف عقد 

ة تظل للجهة الإدارة في ، لیتحمل بذلك الملتزم عبء ومخاطر التشغیل طوال مدة العقد المحددة ما أنّ الملك
ة في عقد  مع، لا العقدین ة المدة المتف علیها B.O.T)(وجود وعد ملزم للمستثمر بنقل الملك ، عند نها

غة ص ة تظل خالصة للقطاع الخاص طوال  (B.O.O.T)الأخص في العقود  عض أنّ الملك التي یر فیها ال
ة   .)2(الفترة التعاقد

ا المقابل المالي الذ یت لتأخذ ، قاضاه المتعاقد بنتائج الاستغلالما تتف الطائفتان من العقود في ارت
التشغیل معناها الواسع طة  رة المخاطر المرت الخدمة، ف ة من المنتفعین  حصل المتعاقد على حقوقه المال ، إذ 

الجمهور اشرة التي ترط المتعاقد  مستخدمي المرف نتیجة العلاقة الم فقد نصت ، مما یرط نتائج الاستغلال 
ة استثمارة )  (B.O.O.Tمن عقد ، ج 5 فقرة 3المادة  المبرم بین الهیئة العامة للطیران المدني المصرة مع شر

ص والانتفاع والإشغال والاستغلال(( على أنّه  مة ، یتولى الملتزم تحصیل مقابل الخدمات والدخول والتراخ وق
اه والكهراء    .)3()استهلاك الم

  
  
  
  
  

                                                            
فة عبد الحمید. د )1( ام إبرامها، مفتاح خل ة، العقود الإدارة وأح ندرة، دار المطبوعات الجامع   . 38ص ، 2008، الإس
توراه، النظام القانوني لعقد البوت، ماهر محمد حامد.د )2( ة الحقوق ، أطروحة د  . 172ص ، 2004، جامعة الزقاز، ل
ة لعقود ، عصام احمد البهجي.د )3( عة القانون ر الجامعي، B.O.T ،1الطب عدها 315ص ، 2014، دار الف   .وما 



אאא RARJ
  

575 
א17א،01-2018 

،א،FB.O.O.TE אאאאא
אא،K567-597.

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

منع من  ة من جهة الإدارة في إلا أنّ هذا الأمر لا  ن أن تتقاضى حقوقها المال م ة المشروع  أنّ شر
ة ، )B.O.O.T(عقد  اشرة من شر شراء الخدمة أو المنتج م عض العقود أو القوانین على التزام الدولة  إذ نصت 

ة، المشروع انجاز محطات ، الأخص في المجالات الحیو ات التي تقوم  الكهراء أو مثل شراء منتوج الشر
اه عد ذلك، الم عه للجمهور على أن تقوم هي    .)1(بب

ة الفقه أنّ عقود  از التي ظهرت في فرنسا (B.O.O.T)ورغم اتفاق غالب ما ، تجد أساسها في عقود الامت
عتبرها من عقود تفوض المرف العام التي تطورت مع التطورات التي عرفها القانون الإدا ر أنّ الفقه الفرنسي 

  -:مع عقد التزام المرف العام في نقا جوهرة منها) (B.O.O.Tفإنّه مع ذلك یختلف عقد ، الفرنسي
الإدارة ) (B.O.O.Tأما عقد ، أنّ عقود التزام المراف العامة هي عقود إدارة- ل مقترنة  فهي عقود تمو

ل صفتها سلطة عامة في ت، أثر لهذا التمو ون أمراً وارداً وعلى ذلك فإنّ تدخل الدولة  دون ، عدیل عقد الالتزام 
اهظة لفها ذلك نفقات  غلّ ید ، )(B.O.O.Tأما في عقد ، أن  ة المشروع  فإنّ العبء المالي الذ تتحمله شر

الغ تفوق ما تكبده المستثمر من ، الدولة في التدخل لتعدیل الالتزامات المتف علیها لفها م لأنّ ذلك قد 
  .)2(نفقات

ل مشارع البوت یتم ، عن عقود الالتزام في مسألة تحمل المخاطر (B.O.O.T)ك تختلف عقدذل - فتمو
ل دون ح الرجوع  ح رجوع محدود  - عن طر مؤسسات التمو ة المشروع ولا على ، - أو  لا على شر

ة في ما أنّ المخاطر عادة موزعة بین الأ، لأنّ عائدات المشروع هي الضمان، السلطة المتعاقدة طراف المشار
طة ، المشروع من مقاولین ومشغلین وموردین امل المخاطر المرت س الحاصل في عقود الالتزام أ تقع  على ع

  .)3(الإدارة على عات الملتزم
ره من اختلافات بین عقد  فإنّ الرسوم التي یتقاضاها ، وعقود الالتزام) B.O.O.T(الإضافة إلى ما سب ذ

اشرة  ة نفقات التشغیل تكون عادة رمزة إذا ما قورنت بتلك التي تتقاضاها الملتزم م من جمهور المنتفعین لتغط
ة المشروع الإضافة إلى الأراح المعتبرة التي ، شر حتى تغطي بذلك نفقات البناء والتشیید وتكالیف التشغیل 
  .)4( تتحصل علیها

                                                            
ه المادة : مثال ذلك  -. 174ص ، مصدر ساب، دماهر محمد حام.د )1( ة منح التزام إنشاء  3/2بند  3ما نصت عل من اتفاق

رر البخارة المصرة انة وإعادة محطة سید  ة انترجن لتولید  B.O.O.Tلتولید الكهراء بنظام ، وإدارة وتشغیل وص لشر
ة الناتجة من المجمع : (الكهراء على انه  ع أو تولید الطاقة الكهرائ ة ب ة طوال مدة الاتفاق یواف الطرفان على انه لا یجوز للشر

قة من الهیئة ، لأ جهة أخر غیر الهیئة ة مس تاب   .322ص ، عصام احمد البهجي، انظر في ذلك) دون موافقة 
ميأبو . د )2( ة ، ر أحمد عثمان النع ة التحت ة القطاع الخاص في إنشاء وتسییر مراف البن أطروحة ، )دراسة مقارنة(مشار

ة القانون  ل   . 289ص ، 2012، جامعة الموصل –مقدمة الى 
م سمیرة)3( ة B.O.Tعقود ، حصا ة التحت ال القطاع الخاص في مشارع البن ة مولود معمر جامع، رسالة ماجستیر، إطار لاستق

  . 47ص ، 2011، الجزائر، تیز وزو
م سمیرة)4(   . 47ص ، المصدر نفسه، حصا
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اً    وعقد الخصخصة) (B.O.O.Tعقد :ثان
طرف ُعدّ عقد الخصخص طرف أول مع طرف آخر من القطاع الخاص  ة عقداً إداراً تبرمه الإدارة 

ع مشروع مملوك للدولة بنقل ملكیته إلى الطرف الثاني . ثان مقتضى هذا العقد یتصرف الطرف الأول في ب و
اً  اً أو جزئ اً في إ. ل ار الطرف الثاني مساهماً في رأس المال وشر ة ومن آثار هذا العقد اعت ة بنس دارة الشر

ملكه اً الى الطرف الثاني، ما  ل ة المشروع  المشروع، أما في حالة نقل ملك اً  . )1(فتنقطع صلة الإدارة نهائ
أتي  ه العقدین في ما  تشا   -:و

لا العقدین أموالاً عامة تملكها الدولة -   .موضوع 
ك الأموال العامة - لا العقدین یجر تمل   .للقطاع الخاص في 

ة  ع الآت   -:إلا أنّ العقدین یختلفان في المواض
طرة ، على تسییر مرف عام لمدة محددة بواسطة الملتزم) (B.O.O.Tینصب عقد - ح الس مع احتفا الدولة 

ه من خلال وضع شرو وقواعد تتعل بإنشائه وتشغیله ة والإشراف على ، عل الإضافة إلى الح في الرقا
ة المدة المحددة في العقدالمشروع حتى إعادة مل ة  أما في عقد الخصخصة. كیته إلیها في نها فقد تنتقل ملك

ه اً إلى القطاع الخاص وتنقطع صلة الدولة  ه، المشروع نهائ عدئذ مراقبته والإشراف عل ح لها    .)2(ولا 
ة المشروع عند انتهاء مدة العقد) (B.O.O.Tفي عقد  - في حین في عقد  ،لابد من استعادة الدولة لملك

ه ة المشروع إلى القطاع الخاص وتنقطع علاقة الدولة    .الخصخصة تنتقل ملك
  

  وعقد الأشغال العامة) (B.O.O.Tعقد :ثالثاً 
أنّه  ن تعرف عقد الأشغال العامة  م (م ام ببناء أو ترم قصد الق عي أو معنو  اتفاق بین الإدارة وشخص طب

انة عقار لحساب الإدارة  حدده العقدأو ص قصد تحقی المصلحة العامة في نظیر مقابل  ر  .)3()و و
عض ه بین العقدین في النقا ، هو عقد أشغال عامة B.O.O.Tأنّ عقد ، )4(ال وقد استندوا في ذلك إلى التشا
ة    -:الآت

  
  

                                                            
اس ناصیف.د )1( ة، ال  .130ص ، مصدر ساب، العقود الدول
اس ناصیف. د )2(   .131ص ، المصدر نفسه، ال
 . 57ص ، مصدر ساب، محمد عبد المجید إسماعیل. د )3(
عقود الاستثمار في العلاقات ، شار محمد الأسعد. د. 26ص ، المصدر نفسه، محمد عبد المجید إسماعیل.د: ینظر في ذلك  )4(

ة الخاصة ة، 1، الدول النظام القانوني للجزاءات ، هارون عبد العزز الجمل.د، 61ص، 2006، لبنان، منشورات الحلبي الحقوق
توراه، في عقد العمل ة الحقوق ، أطروحة د  . 32ص ، 1979، جامعة عین شمس، ل
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لا العقدین-   .أنّ الإدارة طرف في 
لا العقدین هي واحدة ألا وهي تحقی - ة في    .المصلحة العامةأنّ الغا
لاهما یرد على عقار-   .أنّ العقدین 

ة ما بین العقدین ور أعلاه لا یلغي من الفوارق الأساس ه المذ أنّ ، لكن التشا ن معها القول  م والتي لا 
الآتي . من عقود الأشغال العامة) (B.O.O.Tعقد  ن إیجاز هذه الفوارق  م   - :و

قتصر على إنشاء المشروع دون حقه في الإدارة أو التملك أو التزام المتعاقد في عقد الأشغال - العامة 
م الخدمة   .تقد

فإنّها ) B.O.O.T(أما في عقد ، المدة اللازمة لإنجاز الإنشاءات هي المدة في عقد الإشغال العامة-
  .تتحدد في ضوء ما یتوقعه المتعاقدان 

ة الالتزامیتقاضى المتعاقد في عقد الأشغال العامة حقه من  - حصل المتعاقد في ، الدولة عند نها بینما 
اشرة) B.O.O.T(عقد  ان، على ما أنفقه وما یتأمله من أراح من المنتفعین م عض الأح   .أو من الدولة في 

ع على العقد- اً لحظة التوق سواء من حیث ، التزامات الأطراف في عقود الأشغال العامة تكون محددة غال
ذلك من حیث محل العقد، قابل الماليالأسعار أو الم عض أنواع العقود التي ترد على التزامات ذات ، و ما عدا 
ة عة المر صعب تحدید التزامات المتعاقد بدقة في عقود . الطب لة المدة) B.O.O.T(في حین  التي تتأثر ، الطو

ة من جهة ة والفن ة والمال ات الاقتصاد ا حقوق المتعاقد، المعط ة بنتائج الاستغلال من جهة  وارت المال
  .)1(أخر 

  
ة : المطلب الثاني   )B.O.O.T(التكییف القانوني لعقد الإنشاء والتملك والتشغیل ونقل الملك

ة لعقود  عة القانون بیراً حول الطب فهناك اتجاه فقهي یر ) B.O.O.T(لقد اختلف فقهاء القانون اختلافاً 
أنَّ عقد ، خاص ومن ثم یخضع للقانون الخاصهو عقد ) B.O.O.T(أنَّ عقد  هو ) B.O.O.T(وهناك من یر 

وإلى جانب هذین الرأیین ظهر اتجاه ثالث سلك مسلكاً وسطاً بینهما ، عقد إدار ومن ثم یخضع للقانون العام
عة هذا العقد تتحدد وفقاً للشرو التي یتضمنها أنّ عقد ، وعَدَّ طب قول  هو نظام ) B.O.O.T(إضافة إلى رأ 

س عقداً    .اقتصاد ول
  
  
  
  

                                                            
ة، عقود الشراكة بین القطاعین العام والخاص، رجب محمود طاجن.د )1(   .75ص ، 2010، القاهرة، دار النهضة العر
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ة لعقد  عة القانون أنَّ عقد ) B.O.O.T(وسنتناول الطب في أرع مطالب نتناول في الأول الرأ القائل 
)B.O.O.T (أنَّ عقد ، هو من عقود القانون الخاص هو عقد من ) B.O.O.T(وفي الثاني نتناول الرأ القائل 

عة عقد وفي الث، عقود القانون العام أنّ طب تتحدد وفقاً للشرو التي ) B.O.O.T(الث نتطرق إلى الرأ القائل 
عة . یتضمنها أنّ طب ع نتناول الرأ القائل  س عقداً ) B.O.O.T(وفي الرا ً ول   .هو نظام اقتصاد
  

  من عقود القانون الخاص) B.O.O.T(عقد : الفرع الأول
ة )B.O.O.T(أنّ عقد ، )1(یر جانب من الفقه  ومن ثم فهي تخضع لقواعد ، من عقود الإدارة العاد

عض الحجج، القانون الخاص   : ومن أهمها ، وقد استند في تبرر موقفه ب
تلك القاعدة التي تفترض المساواة بین الطرفین  )2(یخضع لقاعدة العقد شرعة المتعاقدین) B.O.O.T(عقد  - 1

ذلك لا یجوز لأ م، في الحقوق والالتزامات ازات قد و ما له من امت ه الاستعلاء على الطرف الآخر  ن طرف
لاَ . )3(ستمدها من نصوص القانون العام عدّ وجوده دل عض لا  ما یر ال ة غیر المألوفة  فالشرو الاستثنائ

ار العقد عقداَ إداراَ  عدّ حیث أنّ العقود التي تبرم بواسطة الأشخاص العامة مع الأطراف الخاصة ت، على اعت
ة ن وجودها في ، من عقود القانون الخاص على الرغم من احتوائها على شرو استثنائ م ما أنّ هذه الشرو 

ة، عقود القانون الخاص ة واللائح عدّ تقییداَ لسلطاتها التشرع ات التشرعي  ورضاها ، علاوة على أنّ شر الث
ة للعقد  ار صرح لأحد الخصائص الأساس ة عدم المساواة بین الأطراف فضلاَ عن ، الإدار بذلك إن وهي خاص

الإرادة المنفردة لتحقی المصلحة العامة  ة التعدیل   .)4(خاص
أنّ عقد ، تعرض الرأ المتقدم إلى النقد ة قول ) B.O.O.T(في أنّ القول  حتو على شرو استثنائ لا 

ه ص موضوعها منح المتعاقدین حقوقاً أو تحمیلهم لأنّ هذا النوع من العقود تحتو على نصو ، مردود عل
ة والتجارة ازات لا نراها في العقود المدن ة المتوافرة في عقود ، امت تلك ، )B.O.O.T(ومن أهم الشرو الاستثنائ

ازات في مواجهة المتعاقد ازات في مواجهة الغی، المتعلقة بإعطاء الإدارة امت منح المتعاقد امت ر أو تلك المتعلقة 

                                                            
ابي. ؛ د 50ص ، مصدر ساب، جابر جاد نصار. د  )1( ا في مج، یوسف عبد الهاد الأك ال النظام القانوني لعقد نقل التكنولوج

توراه، القانون الدولي الخاص ة الحقوق ، أطروحة د   . 228ص ، 1989، جامعة الزقاز، ل
ة ، محمد بهجت عبدالله قاید. د. )2( دار النهضة ، B.O.Tإقامة المشروعات الاستثمارة وفقاً لنظام البناء والتشغیل ونقل الملك

ة القاهرة   . 28ص ، لا سنة نشر، العر
ــ لبنــاء مرافــ الإدارة الحدیثــة، عصــام أحمــد البهجــي. د )3( ندرة، دار الجامعــة الجدیــدة، عقــود البــوت الطر ، 2008، مصــر، الإســ

  . 100ص 
ــر )4( ــرة العقــد الإدار عبــر الحــدود، محمد عبــد العزــز علــي  دراســة فــي النظــام القــانوني للعقــود المبرمــة بــین الإدارة والأشــخاص ، ف

ة ةدار ، الأجنب   . 204ص ، 2000، 1 ، القاهرة، النهضة العر
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ن تفسیرها أو تنفیذها إلاّ في ضوء نظرات وقواعد ، أو حتى في مواجهة الإدارة ذاتها م وأخیراً الشرو التي لا 
  . )1(القانون الإدار 

ة) B.O.O.T(عقد  -  2 ات التجارة الدول حق الانسجام مع متطل ع الاستثمار و فهذا ، ساعد على تشج
ش طمئن المستثمرن و ة النوع من العقود  جنّبهم المخاطر التشرع جعهم على دخول السوق الاستثمارة و

ما لو عُدّت هذه العقود من العقود الإدارة  ن أن یتعرضوا لها ف م ة والإدارة التي  ما إنَّ تلك ، )2(والقضائ
ات تقتضي اللجوء إلى أسالیب القانون الخاص  قانون العام والابتعاد عن أسالیب ال) المدني أو التجار (المتطل

حمل جنسیتها المتعاقد الأجنبي ، في هذه التعاقدات قلل من التعارض والاصطدام مع الدولة التي  لأنَّ ذلك س
ة ة الدول ة الدبلوماس ة ، وخاصة إذا ما طلب الحما ة طی ة خارج علاقات اقتصاد وقد أنتقد ، )3(واحتفا الدولة 

عض الفقه  ضاً من قبل  اسة ، )4(هذا القول أ شجع س قاً لأسالیب القانون الخاص  أنَّ هذا العقد عندما یبرم ط
حصل على  قد، لأنَّ المستثمر حینما یبرم العقد مع الإدارة وفقاً لأسالیب القانون العام، الاستثمار قول منتقد

ما لو تعاقد وفقاً لأسالیب القانون الخاص ه ف حصل عل ن أن  م ازات وفوائد أكثر مما  فالنظرات التي ، امت
ة ونظرة عمل الأمیر ونظرة الظروف الطارئة - ینظمها القانون الإدار  ات الماد تعدُّ خیر  -نظرة الصعو

 .دلیل على أنَّها تصب في مصلحة المتعاقد مع الإدارة

ة المشروع في عقد  -  3 ة المشروع) B.O.O.T(استقرار ملك ة المشروع وأصوله ، لشر  -حیث إنَّ ملك
افة التصرفات التي تثبت  -حسب هذا الرأ  ع التصرف فیها  ة المشروع وإنَّها تستط ة لشر تكون مملو
ل من رأس مال المستثمرن من القطاع الخاص، للمالك في ملكه ناؤه بتمو ، ون المرف العام قد تم تشییده و

حالة جیدة وق ة المشروع للدولة   . )5(ابلة للاستمراروعند انتهاء مدة العقد تنتقل ملك

م الدولي -  4 ام التح انت أم ( )1(عقداً من العقود الخاصة ) B.O.O.T(التي تعدّ عقد  )6(أح ة  مدن
  ) .تجارة

                                                            
اد. د )1( ة، مظاهر السلطة في العقود الإدارة، أحمد عثمان ع  .68ص ، 1973، القاهرة، دار النهضة العر
م ،الغندور أحمد حسان .د )2( ة للإنشاءات العقود في التح ة النهضة دار ،الدول    107.ص ،1998، القاهرة ،العر
  .179ص ، مصدر ساب، ماهر محمد حامد أحمد. د )3(
ـــة )4( ـــة، خالـــد بـــن محمد عبـــد الله العط ـــة ، جامعـــة القـــاهرة، رســـالة ماجســـتیر، النظـــام القـــانوني لعقـــود التشـــیید والتشـــغیل ونقـــل الملك ل

 .71ص، 1999، الحقوق 
قاً لن، عمرو أحمد حسبو. د)5( ة، B.O.Tظام التطور الحدیث لعقود التزام المراف العامة ط ، 2002، القاهرة، دار النهضة العر

  .98ص
یتین    .)6( تین أمر ة وشر ومة اللیب ة تكساكو بین الح قض م الصادر  ام الح  California Asiatic Oil(ومن أهم هذه الأح

company and Texaco overseas petroleum company  ( م عن العقد المبرم الصفة الإدارة مستنداً في حیث نفى الح
اره عقداً إداراً وفقاً للقانون اللیبي لأنّ " ذلك إلى أنَّ  ه معاییر اعت عدّ  العقد لا تتوفر ف مرفقاً عاماً وأنَّ  استغلال حقول البترول لا 

ة في تعاقدات القانون الخاص لأنّ  ة قبلت أنْ تكون على قدم العقد لا یتضمن شروطاً استثنائ ومة اللیب تین  الح المساواة مع الشر
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عض عقود  -  5 ة أو ) B.O.O.T(النص صراحة في نصوص  في عدّ هذا النوع من العقود عقوداً مدن
رة العقو ، تجارة ة لتلك العقودومن ثم فإنَّه لا مجال لإقحام ف عة القانون ما یخص تحدید الطب . )2(د الإدارة ف

ضمنه أطرافه من  الدرجة الأساس على ما  عتمد  ذلك لأنّ تكییف العقد لا  وهذا القول هو قول مردود 
د أنّ العقد ینتمي إلى، نصوص ان تؤّ ضمه من شرو وأر ه موضوع العقد وما  ما ینصب عل طائفة  بل 

ة العقود الإدا   . )3(رة أو طائفة العقود المدن
  

  )عقد إدار ( من عقود القانون العام ) B.O.O.T(عقد : الفرع الثاني
ار عقد  اعت فقد ذهب جانب من ، من عقود القانون الخاص) B.O.O.T(بخلاف الرأ الساب المناد 

ار هذا العقد من العقود الإدارة التي تخضع للقانون  امها عن تلك الفقهاء الى اعت أح العام ونظراته المتمیزة 
لاً ، المعروفة في نطاق القانون الخاص وقد اتخذ هذا الرأ من تعرف العقد الإدار ومن العناصر الممیزة له دل

ار عقد  أنَّه ، من العقود الإدارة) B.O.O.T(على اعت ون أحد " حیث عُرّف العقد الإدار  الاتفاق الذ 
قصد إدارة أحد المراف العامة أو تسییرها أطرافه شخصاً  اً عاماً  أسلوب القانون ، معنو الأخذ  ة  ه الن وتظهر ف

ملك من یتقدم للتعاقد مع الإدارة مناقشة تلك ، )4("العام قاً ولا  أنَّ شروطها تحدد مس وتمتاز العقود الإدارة 
م، الشرو ما تسمى ، )5("الشرو العامة للعقود"وجب القانون وفي الوقت ذاته فإنَّ الإدارة ملزمة بإدراجها  أو 

ة رقم  وم مات تنفیذ العقود الح   .المعدلة 2008لسنة  1في العراق بتعل
اَ للعقود الإدارة لما یتوافر فیها من شرو العقد  ستند هؤلاء إلى أنّ هذه العقود تعدّ مثالاَ نموذج حیث 

ة  صورة واضحة وجل   .)6(الإدار 

                                                             
ورتین الحقوق ، المذ ة تعدیل القوانین واللوائح المتعلقة  ومة اللیب مقتضاه على الح متنع  بل إنَّ العقد تضمن شرطاً صرحاً 

ورتین تین المذ غیر موافقة الشر ة المقررة  ي. د" . التعاقد م، محمد الرو ةدار النهضة ا، عقود التشیید والاستغلال والتسل ، لعر
  . 84ص ، 2004، القاهرة

ي. د )1(   . 84ص، نفس المصدر، محمد الرو
ة، هاني صلاح سر الدین. د )2( ة الأساس   .245ص، المصدر الساب، الإطار القانوني لمشروعات البن
ار تمییز وتحدید العقد الإدار في القانونین الفرنسي والمصر ، جورجي شفی سار . د )3( دار النهضة ، مصر، تطور طرقة ومع

ة   .136ص، 2001، العر
ة، القاهرة، )دراسة مقارنة(العقود الإدارة ، أشرف انس جعفر. أنس جعفر و د.د )4( عة الخامسة، دار النهضة العر ، 2011، الط

  .17ص
ون علي محمد بدیر .د )5( ام القانون الإدار ، ومشار ادئ وأح عة، م عة الرا ة، الط ة القانون ت  .  472ص ، 2009، غداد ،الم
ة فض المنازعات الناشئة عنها) BOT(عقود ، جیهان حسن سید أحمد. د )6( ف ة، و ؛ 47ص، 2002القاهرة ، دار النهضة العر
عدها 111ص، مصدر ساب، جابر جاد نصار.د   .وما 
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تمد أنصار هذا الاتجاه في تكییف هذا النوع من العقود على أنّها عقود إدارة على المعاییر أو وقد اع
ون الإدارة طرفاَ في العقد، الشرو الممیزة للعقد الإدار  مرف عام، والمتمثلة في  واحتوائه على ، واتصال العقد 

ة غیر مألوفة في عقود القانون الخاص   .)1(شرو استثنائ
ة للشر الأول النس ون الإدارة طرفاَ في العقد، ف ، فلا شك في تحققه في العقود الإدارة المستحدثة، وهو 

ومة ، حیث تعدّ الإدارة دائماَ أحد أطرافها مثلها من الح ام من  ق اشرة وذلك  طرقة م ه  فالدولة قد تتدخل ف
ل أحد، بإبرام العقد اشرة بتخو طرقة غیر م عة لها بإبرام العقد وقد تتدخل  ، الأجهزة أو الهیئات العامة التا

التالي لا شك من تحق الشر الأول من الشرو الواجب توافرها لتمییز العقد الإدار    .و
ة للشر الثاني النس مرف عام، و انت تستهدف في ظاهرها ، وهو اتصال العقد  فإنّ هذه العقود وإن 

إلا أنّها في نظر الإدارة المتعاقدة تستهدف تسییر مرف من المراف ، الإدارةتحقی رح للطرف المتعاقد مع 
المرف العام تظهر جلّة في هذا النوع من العقود، )2(العامة في الإدارة طة  ، ما أنّ مظاهر سلطة الإدارة المرت

ة على تنفیذ العقد   .والح في مراجعته وغیرها من الحقوق الأخر ، الرقا
هومن الج ع ، دیر الإشارة إل انتساب هذا النوع من العقود إلى طائفة العقود الإدارة ین أنّ الاتجاه القائل 

ة ة بتحقی العدالة الاقتصاد د لمطالب البلدان النام ن أن تتحق ، من محاولات الفقه المؤ م والتي رأت أنّها لا 
اتها ة عاجلة لاقتصاد ا وزادة القدرات استغلال الموار ، إلا من خلال تنم ر التكنولوج ة ونقل وتطو ع د الطب

ع ة على تعجیل وزادة التصن س ذلك على المستو القانوني. المحل مراجعة ، وقد انع فطالبت هذه البلدان 
ة لتحل محلها أخر أكثر تقدماَ    .)3(النظام الاقتصاد العالمي الجدیدوهو ما عُرف ، النظرات التقلید

ة  النس ة غیر مألوفة في عقود القانون ، إلى الشر الثالثأما  وهو أن یتضمن العقد شرو استثنائ
الإعفاء من الضرائب ، الخاص اَ  ون أجنب اَ ما  ا التي تقررها للطرف المتعاقد مع الإدارة والذ غال مثل المزا

ة ادئ لا  الإضافة إلى ما، أو منحه الأرض اللازمة لإقامة المشروع، والرسوم الجمر ه تلك العقود من م تحتو
ادئ ، تعرفها عقود القانون الخاص ة وهي م ع الجزاءات العقد ه وإنهائه وتوق ة عل مثل شرو تعدیل العقد والرقا
العقد ، تتمیز فیها العقود الإدارة ات التشرعي وشر عدم المساس  ما یر أصحاب هذا الاتجاه أنّ شر الث

ازات ماثلها في ، التي منحها القانون للمتعاقد مع الإدارة وغیرها من الامت تجعل العقد إدارا لأنّه لا یوجد ما 

                                                            
ـــة " النظـــام القـــانوني لعقـــود الإدارة فـــي مجـــال الاســـتثمار ، فلـــولي محمدإ )1( ـــة نموذجـــاَ التجر تـــوراه، الجزائر جامعـــة مولـــود ، أطروحـــة د

  . 186ص ، 2005، تیز وزو، معمر 
ــة ، عــلاء محــي الــدین مصــطفى. د )2( ة والمعاهــدات الدول ــة فــي ضــوء القــوانین الوضــع ــة الدول م فــي منازعــات العقــود الإدار ــ التح

م  ام محاكم التح   .119ص ، . 2008، مصر، دار الجامعة الجدیدة، دراسة مقارنة-وأح
ـا، جمال الدین صلاح الدین. د )3( ، دراسـة فـي إطـار القـانون الـدولي الخـاص والقـانون التجـار الـدولي، عقـود الإدارة لنقـل التكنولوج

ة   . 168ص ، 1996، القاهرة، دار النهضة العر
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ومن هذا المنطل تعدّ العقود الإدارة المستحدثة حسب هذا الاتجاه عقوداَ إدارة سواء ، )1(عقود القانون الخاص
ا  ان أو أجنب ا    .تم عقدها مع طرف خاص وطن

ة والتخفیف ما یر أصحاب هذا الات ومة إلى التوسع في الشرو التعاقد جاه أنَّ القصد من اتجاه الح
ة م ازات إلى القطاع الخاص ، وتهیئة المناخ القانوني المناسب لجذب المستثمرن، من الشرو التنظ ومنح امت

ة - اناً منحه الأرض التي سیبني عل مثل الإعفاءات الكمر عدم سحب المشروع و أح یها المشروع وضمانات 
ات  هو - ع الاستثمار فهذه الشرو تحافظ على المصالح المشروعة للقطاع الخاص دون أن تهدر مقتض تشج

  .)2(المصلحة العامة في الوقت ذاته
قه قد تعرض إلى النقد سا ازات الممنوحة إلى المتعاقد وف عقد ، إلاّ أنَّ هذا الرأ  فالقول إنَّ الامت

)B.O.O.T (مشروطاً اس ة قول غیر سل س من العقد ، تثنائ اشرة ول ا من القانون م ستمد هذه المزا لأنَّ المتعاقد 
فترض  لأنّها قد جاءت لصالح المتعاقد في مواجهة الإدارة، المبرم وهي تخالف مفهوم الشر الاستثنائي الذ 

ون لصالح الإدارة في مواجهة المتعاقد ه أنْ    .ف
  

عته وفقاً للشروط التي یتضمنها ) B.O.O.T(عقد : الفرع الثالث   تتحدد طب
عة واحدة) B.O.O.T(أنّ عقود ، )3(یر جانب من الفقه س ذات طب فتارة تكون عقوداَ إدارة وتارة ، ل

ة عها الإدارة في تعاقدها، تكون عقوداَ عاد اسة الإدارة التي تت فقد تستخدم ، ذلك أنّ هذا الأمر یتوقف على الس
عدّ العقد إداراَ في تعاق عدّ العقد من عقود القانون ، دها وسائل القانون العام ف أو تستخدم وسائل القانون الخاص ف
حیث یر أنصار هذا الاتجاه أنَّ محاولة وضع تكییف واحد عام ینطب على هذا النوع من العقود هي ، الخاص

الفشل وم علیها  ة متعددةنظراً لأنَّ هذه العقود تبرم و ، محاولة مح التالي فقد تختلف ، تنفذ بواسطة صور تعاقد و
صورة مستقلة ة  ل عمل ط  سات التي تح ذلك الظروف والملا ل عقد و ، الشرو والعناصر التي یتضمنها 
ل الحالات ع صورها وفي  ة وضع تكییف واحد عام ینطب على هذه العقود في جم ، ل هذا یجعل من الصعو

ل عقدلأنَّ هذا یترتب عل ة الخاصة  ة والاقتصاد الشرو القانون ومن ثم فإنَّ الأفضل هو تكییف ، ه غموض 
صورة مستقلة في ضوء ه ل عقد  سات التي أحاطت  ضا الظروف والملا ون ، شروطه وعناصره وأ حیث 

ة التي  قة العقد وموضحاً في الوقت ذاته الخصوص ل عقدالتكییف متسقاً تماماً مع جوهر وحق ناءً ، تمیّز  و
ل حالة حسب  ة  وفي ، على هذا التكییف المرن قد تعتبر هذه العقود عقوداَ إدارة أو من عقود التجارة الدول

ما یتلاءم مع حاجات الواقع العملي على  سمح بتطور هذه العقود  قة وهذا التكییف المرن  ضوء الشرو السا

                                                            
  . 93ص ، مصدر ساب، عقود الإدارة في القانون الدولي، شار محمد الأسعد. د )1(
ي. د )2(  . 69ص، المصدر الساب، محمد الرو
ابي. د )3( ر. د، 311ص ، مصدر ساب، یوسف عبد الهاد الأك   . 260ص ، مصدر ساب، محمد عبد العزز علي 
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ة والتنم ات التجارة الدول ة للدولمستو عمل الحجج ، .)1(ة الاقتصاد وقد استند هذا الرأ في تبرر موقفه 
ة   -:الآت

ة لعقود  - 1 یبرر أنصار هذا الاتجاه أنَّه على الرغم من أنَّ عقود ) : B.O.O.T(الصفات الذات
)B.O.O.T (از إلاّ أنَّ بینهما العدید من الخلافات الجوهرة حت هذه وأص، لها جذور تتمثل في عقود الامت

قوم على  ة  عد مفاوضات شاقة بین الطرفین وأضحت مفهوماً جدیداً في مجال الدراسات القانون العقود تبرم 
ة ل من القطاع الخاص لإنشاء المشروعات المشتر ة الخاصة ، استخدام التمو وذلك عن طر الاتحادات المال

صعب وضع تكییف محدد وثابت لهذه العقود انت إنمَّا یلز ، لذلك  صورة منفردة والنظر إذا  ل عقد  م مراجعة 
ه من عدمه ان ، عناصر العقد الإدار تتوفر ف ان العقد إداراً وإلاّ  تملة  فإذا توفرت عناصر العقد الإدار م

اً    .)2(مدن
ع عقود  -  2 ة إعطاء تكییف موحد على جم ضاً أنَّ ) : B.O.O.T(صعو یر أنصار هذا الرأ أ

الفشل) B.O.O.T(تكییف واحد عام ینطب على عقود  محاولة وضع وم علیها  عها هي محاولة مح  نظراً ، جم
ة متعددة التالي فقد تختلف الشرو والعناصر التي یتضمنها ، لأنَّ هذه العقود تبرم وتنفذ بواسطة صور تعاقد و

صورة مستقلة ة  ل عمل ط  سات التي تح ذلك الظروف والملا ة وضع ل ه، ل عقد و ذا یجعل من الصعو
ل الحالات ع صورها وفي  ه غموض ، تكییف واحد عام ینطب على هذه العقود في جم لأنَّ هذا یترتب عل

ل عقد ة الخاصة  ة والاقتصاد صورة مستقلة في ، الشرو القانون ل عقد  ومن ثم فإنَّ الأوف هو تكییف 
سات ا ضا الظروف والملا هضوء شروطه وعناصره وأ ون التكییف متسقاً تماماً مع ، لتي أحاطت  حیث 

ل عقد ة التي تمیز  قة العقد وموضحاً في الوقت ذاته الخصوص ناءً على هذا التكییف المرن ، جوهر وحق و
عدّ عقدا  ل حالة) B.O.O.T(والواقعي قد  حسب  ة  وفي ضوء الشرو ، عقداً إداراً أو من عقود التجارة الدول

قة و  ات السا ما یتلاءم مع حاجات الواقع العملي على مستو عمل سمح بتطور هذه العقود  هذا التكییف المرن 
ة للدول ة الاقتصاد ة والتنم   .)3(التجارة الدول

  
  
  
  

                                                            
ي. د )1( عدها  87ص ، المصدر الساب، محمد الرو   .وما 
طر عقود البناء ، شر محمد سلمان السعد )2( ، رسالة ماجستیر، والتشغیل والنقل إلى الجهة المستفیدةخصخصة المراف العامة 

ة الحقوق   . 62ص ، 2012، جامعة النهرن، ل

ي. د )3(  .ومایلیها 87ص ، المصدر الساب، محمد الرو
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ع س عقداً ) B.O.O.T(عقد : الفرع الرا م ول   هو تنظ
عض ر ال أنّه ، )B.O.O.T(صفة العقد أو الاتفاق عن نظام  )1(أن ر  ستلزم تنفیذه و نظام اقتصاد 

ة بین أطراف مختلفة ما ، إبرام العدید من الاتفاقات المتعددة والمتشا وحتى أنّ مصالح الأطراف تتعارض ف
لاً لسیر المراف العامة. بینهما   .ورغم ذلك تقدم الإدارة على هذا النظام تسه

ة  عة الاتفاق ر الطب ة التي یتضمنها، لهذا العقدإلا أنّه یرد على هذا الرأ الذ ین  أنّ الاتفاقات الفرع
سي بین الإدارة العقد الرئ ط في وجودها  ة المشروع إنّما ترت ، أما العقود الأخر التي تبرم تنفیذاً لهذا العقد. وشر

ل أو عقود إدارة أو م التمو ة والتي قد تكون عقود التزام أو عقود إشغال أو عقود تورد أو عقود تتعل  دن
عة عقد  ن القبول بهذا النظرةول، )B.O.O.T()2(حسب الأحوال فلا تؤثر على طب م   . ذلك لا 

عة  ره یتبین لنا مد اختلاف الفقهاء في تحدید الطب ه أنّه مما تقدم ذ ن القول ف م والرأ الذ نرجحه 
ة لهذا العقد اره عقداً خاصاً ومنهم من، القانون اره عقداً إداراً ومنهم من  فمنهم من ذهب إلى اعت ذهب إلى اعت

ل حالة بذاتها عة هذا النوع من العقود تتحدد في  ر أنّ طب اً وسطاً بین الإثنین فذ احث من ، ذهب مذه وال
عة هذا النوع من العقود هي عقوداَ إدارة أنَّ طب د الرأ الأول القائل  ه یؤ اَ للعقود ، جان وهي مثالاَ نموذج

ةالإدارة  صورة واضحة وجل ة لما یتوافر فیها من شرو العقد الإدار    -:وهي، غیر التقلید
ون أحد أطراف العقد من أشخاص القانون العام  -1   .أن 
  .أن یهدف المشروع محل العقد إلى تسییر وإدارة أحد المراف العامة في الإدارة -2
ة غیر مألوفة في ا -3   . لقانون الخاصأن یتضمن العقد شروطاَ استثنائ

تطبی هذه الشرو على هذا النوع من العقود ة غیر مألوفة في ، و یتضح أنّها تتضمن شروطاَ استثنائ
ة المتعاقدة مثل حقها في شغل أراضي واستخدام عمال ، مجال القانون الخاص تلك التي تتمتع بها الشر

ه من الإعفاء من الضرائب والرسوم، أجانب ة المتعاقدة  ،فضلاَ عما تتمتع  وتلك التي تخول جهة الإدارة الوطن
ات المتعاقدة ش على نشا الشر حقها في التفت ازات في مواجهة المتعاقد معها  وفحص دفاترها ، عض الامت

ما تملك الإدارة سلطة تعدیل العقد دون موافقة المتعاقد ، )3(قها في فسخ العقد في حالات معینةوح، وسجلاتها
ان له مبرر معقولحفظ حقه فمع ، معها م ، )4(ي التعوض متى  فضلاَ عن أنّ هذا النوع من العقود تتعل بتنظ

                                                            
ة، هاني صلاح سر الدین. د )1( ة الأساس عقد ، ؛ احمد رشاد محمود سلام 5ص، مصدر ساب، الإطار القانوني لمشروعات البن

ة  ل الملك ة الخاصة B.O.Tالإنشاء والإدارة وتحو ة، في مجال العلاقات الدول ؛  196ص ، 2004، القاهرة، دار النهضة العر
  . 188ص ، مصدر ساب، ماهر محمد حامد. د
  . 49ص ، مصدر ساب، جابر جاد نصار. د )2(
ع ، عصمت الشیخ. د )3( م في العقود الإدارة ذات الطا ة، الدوليالتح  .131ص، 1 ، دار النهضة العر
 . 83ص ، 2002، 1 ، ةدار النهضة العر، العقود الإدارة، محمد أنس جعفر. د )4(
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ع المرف العام في هذا النوع من العقود من عدة ، وتسییر مرف عام تم التأكد من طا ستشف و ن أن  م حیث 
أجهزتها ومؤسسات، قرائن مستمدة من العقد ذاته   . ها على المشروع محل العقدموافقة الإدارة متمثلة 

  
حث الثاني ا عقد : الم قه في العراق) B.O.O.T(مزا   ومآخذه وعوامل نجاح تطب

ه لتنفیذ المشروعات المقترحة  موج ه والتعاقد  حث له أثره في مد الأخذ  م العقد موضوع ال لاشك أنّ تقی
عة لها م ال، من قبل الدولة أو أحد دوائرها التا ون التقی مطلوب من خلال ما أفرزه التطبی العملي للتعاقد وف و

ا، هذا العقد ان مزا ه من الضرور ب شأنه عل ات  حیث ، ومآخذ هذا العقد التي سجلها المختصون والمراقبون 
م هذا المطلب إلى فرعین احث بتقس قوم ال ه س ا هذا العقد، وعل ان مزا صه لب والفرع ، الفرع الأول سیتم تخص

اته أو مآخذهالثا ان سلب الآتي ، ني لب    -:و
  

ا عقد : المطلب الاول   ومآخذه ) B.O.O.T(مزا
فرعین منفصلین ل منفصل  ش ا و المآخذ  لا من المزا أتي، وسنبیّن  ما    :و

 

ا عقد : الفرع الأول   ) B.O.O.T(مزا
ة  حققها للجهة الإدارة عدید من ) B.O.O.T(إنّ لعقد البناء والتملك والتشغیل ونقل الملك ا التي  المزا
ة أخر  ة والمتعاقد معها من ناح ة منها إلى تبني هذا ، المتعاقدة من ناح شجعت أغلب البلدان وخاصة النام

الآتي  ا    - :النوع من العقود وتتمثل هذه المزا
ة  - ط المشارع المال   .تخفیف العبء عن الموازنة العامة وتنش

ة یتحمل القطاع الخاص عض المراف ذات الأهم ل وإنشاء وتشغیل  مما یؤد ، موجب هذا العقد تمو
ة   .إلى تفرغ الدولة للمشروعات والمراف العامة الأكثر أهم

ة  سمح للدولة بإنشاء ومواصلة حر ل المشروعات الهامة  ة القطاع الخاص في تمو ومن ثم فإنّ مشار
ة جدیدة تحتا ة ببناء مراف اقتصاد اه الشرب والصرف الصحي ، ج إلیهاالتنم مثل محطات الكهراء وم

اشرة ة م اء مال ودون التجاء الدولة إلى الاقتراض من مؤسسات . والمطارات وخلافه دون تحمیل موازنة الدولة أع
ل التجارة وغیرها ة ا، التمو ل أكبر إلى القطاعات الاجتماع ش ه موارد الخزانة  سمح للدولة بتوج لتي وهو ما 

اشرة س لها مردود اقتصاد وأراح م م والصحة وذلك دون عجز في الموازنة، ل   .)1(مثل قطاع التعل

                                                            
ة، B.O.Tالعقود الإدارة وعقود البوت ، احمد سلامه بدر.د )1(   .396ص ، 2003، القاهرة، دار النهضة العر
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العملة  اشرة  ة م لاد استثمارات أجنب ة الخاصة یوفر لل ل عن طر الأشخاص الأجنب ولعل التمو
ة حافظ ، الصع ة مما  ة وهذه الاستثمارات بدورها تساهم في توفیر العملة الصع على سیولة العملة الأجنب

ة ة أمام العملات الأجنب حافظ ذلك على سعر صرف العملة الوطن ة  ع الت ة و   .)1(السوق الداخل
ة عن طر القطاع الخاص - ة الأساس ل مشروعات البن یؤد إلى الحصول على أحدث ، أنّ تمو

ستلزمها إقامة هذه المشروعات و  ات الحدیثة التي  ات الكبر وسائل التقن   .)2(التي تمتلكها الشر
ة وم ة من الإدارة الح فإذا ما عهد إلیها بإنشاء مراف . ومن المعلوم أنّ الإدارة الخاصة هي أكثر فعال

ومات أمام المواطنین، عامة وتشغیلها ینتج عن ذلك تحسین أداء هذه المراف مما یزد من ، وتحصین وضع الح
ة التقدم العلمي والتكن ولوجيثقة المواطن بدولته وأدارتها  الخیر والفائدة على ، وقدرتها على مواك عود  وهذا ما 

  .)3(المجتمع
ة -   مؤشر الجدو الاقتصاد

غة  الأموال اللازمة لتنفیذ المشروعات وف ص ل لتمده  اً ما یلجأ إلى مؤسسات التمو أنّ المستثمر غال
)B.O.O.T( ،ن الحصول على م ل ما لم تكن دراسة الجدو قد أظهرت  وهذه المؤسسات لا  التمو موافقتها 

فاء ومن التأكد ، الأمر الذ یدفع بهذه المؤسسات الممولة إلى تحلیل دراسة الجدو ومراقبتها. قدرته على الإ
اً على قدرة المستثمر له. فعل فهم منه أنّ قبولها بتمو قه ، الأمر الذ  ة المشروع وضمان تحق دلیل على أهم

ومة، لأهداف المرجوة منهل التالي تكون الح ح في مشروعها الذ  و قنت من أنّها تسلك الطر الصح قد ت
ة المشروع  ه مع شر   .)4(تنو التعاقد عل

ة إلى القطاع الخاص في حالة الخسارة وعدم تحقی جدواه  - الكل أنّ مخاطر إدارة المرف العام تنتقل 
ة ان لذلك ، الاقتصاد عفي الدولة إلى حد ما من عبء الخسائر التي وإن  أثر سیئ على المستثمر إلا أنّ ذلك 

المراف العامة ة من وسائل توزع المخاطر، قد تلح    .)5(على أساس أنّ هذه المشار
ة ) B.O.O.T(یؤد عقد  - على افتراض أنّ المستثمر قد . )6(إلى الإسراع بإنشاء المشروعات التنمو

ین الإدارةحددت له مدة  قوم بإكمال ما تم التعاقد ، معیّنة تم الاتفاق علیها في العقد بینه و فمن مصلحته أن 

                                                            
ة، العام الاقتصاد والعقد الدولي الجدیدالقانون ، محمد عبد المجید إسماعیل. د )1(  .162ص، 2010 1، منشورات الحلبي الحقوق
ة، العقود الإدارة، أنس جعفر. د )2(   . 91ص ، 2003، دار النهضة العر
اس ناصیف.د )3( ة، ال   . 148ص، مصدر ساب، العقود الدول
اس ناصیف.د )4(   .148ص ، المصدر نفسه، ال
ة الممولة عن طر القطاع الخاص، هاني سر الدین.د )5( ة الأساس م القانوني والتعاقد لمشروعات البن دار النهضة ، التنظ

ة   .189ص ، 2001، العر
 . 397ص ، مصدر ساب، احمد سلامه بدر.د )6(
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ل لذلك المشروع عجلة تحصیل ما تم إنفاقه من تمو سارع  ي  ان التنفیذ وف الشرو المتف ، شأنه  ما لو  ف
  . علیها

ن القول م ومة على تخطي الكثیر من ا، و ساعد الح ات والمشاكل التي تراف تنفیذ العقود أنّ ذلك  لعق
اطؤ في التنفیذ ة من تلكؤ وت صورتها التقلید وعلى حساب المصلحة العامة التي تقتضي إكمال تنفیذ ، الإدارة 

أمس الحاجة إلى خدماتها ون المواطن  م الخدمات الضرورة التي    .المشروعات العامة لتي تضطلع بتقد
ذلك إلى  - ة والمراف الضرورةما یؤد  ة الأساس فاءة تشغیل ومستو خدمات البن وذلك لأنّ ، رفع 

اشرة من رفع مستو  الإضافة إلى أنّ له مصلحة م ة أكبر  ة وفن اكتساب خبرة مال القطاع الخاص یتمتع 
ة حتى یجذب الجمهور فاءة عال ة ال، الخدمة  ن شر م مشروع من مما یؤد إلى توفیر الإیرادات على نحو 

ل المشروع   .)1(سداد أقسا القروض اللازمة لتمو
ة القطاع العام - ح فعال ة التي یتسم بها القطاع : تصح صحح حالة عدم الفعال ن للقطاع الخاص أن  م

ان ات ، العام في إنشاء المشارع وتسییرها في أغلب الأح ة وسهولة لطل صورة أكثر تلقائ ستجیب  وأن 
ست دائماً في إنشاء المشارع، خدمات هذه المشارعالمستفیدین من  ة، فالمسألة ل ففي . بل في جعلها أكثر فعال

ص الهدر من قبل ، سواء في تولید الكهراء أو في استعمالها، قطاع الكهراء مثلاً تكون التدابیر المتعلقة بتقل
ة وأفضل ل الذاتي أكثر فاعل ل هذا، القّمین على التمو ما لو أو ون أنّ عامل ، الأمر إلى القطاع الخاص ف
ة في ذلك حرص على السرعة في التنفیذ، الرح یجعل من هذا القطاع أكثر جد أسرع ما ، فمن جهة  للبدء 

ات الاستثمار ن في عمل ة، م اشرة من حسنات التنفیذ لمشارع ، ومن جهة ثان صورة م الاستفادة  ولأنّه معني 
لة ستثمرها لآجال طو ون المشروع الذ ینفذه على درجة ، فإنّ القطاع الخاص المستثمر ،س سعى إلى أن 

ة من الجودة عد، ي لا یتعرض، عال ما  ة تعتر ، ف بیرة في إصلاح عیوب أساس إلى مواجهة نفقات 
  .)2(تنفیذه

  الحد من حجم الفساد المالي والإدار  -
ة و  ال الكثیر من عدّ الفساد المالي والإدار ظاهرة اقتصاد ة خطیرة أشغلت  ة دول اس ة وس اجتماع

ة على النمو الاقتصاد وارتفاع معدلات ، القائمین على القطاعین العام والخاص لما لتلك الظاهرة من آثار سلب
الفقر نتیجة لما تحدثه من سوء في تخصص الموارد وفي توجیهها نحو الاستثمارات غیر المنتجة بهدف تحقی 

ه ) الرشى والعمولات والاختلاس ( ر المشروع عبر قنوات عدیدة أهمها الكسب غی ستدل عل ذلك فإنّ الفساد  و

                                                            
  .397ص ، المصدر نفسه، احمد سلامه بدر.د )1(
اس ناصیف.د )2( ة، ال  . 150ص ، ساب مصدر، العقود الدول
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ة، ضخامة استثمار القطاع العام، من عوامل عدیدة أهمها وم تناقص الإنفاق على ، تناقص في الإیرادات الح
انة والتشغیل ات الص ة الع، عمل ة الأساس ة البن   .)1(امةالإضافة إلى تدني نوع

فسح المجال لتفشي  ن القول أنّ استحواذ القطاع العام على قطاع الاستثمار من شأنه أن  م التالي  و
أنواعه ما إذا، الفساد  ان من العقود الإدارة  ابتداء من مرحلة رسو العطاءات وحتى مراحل تنفیذ العقد ف

ة العام، التقلید ات التعاقد والتنفیذ  اسي والحزيإلى جانب تأثر عمل ومي ، ل الس عمد أصحاب القرار الح فقد 
ة التعاقد معها رغم عدم توفر الشرو والمؤهلات اللازمة  ة لتسهیل عمل ات المحل عض الشر اة  اناً إلى محا أح

  .لذلك 
ات  غة العقود الإدارة المستحدثة أن یتجاوز الكثیر من العق ص ن القول أنّ من شأن التعاقد  م ما 

اً لشیوع ظاهرة الفساد الإدار والماليوال ة تحقی ، مشاكل التي قد تكون سب وما لذلك من اثر سلبي في عمل
انتظام واستمرار ، الهدف الذ أنشئ من أجله المرف العام م الخدمات العامة للمواطنین    .ألا وهو تقد

ة - ة الاقتصاد   تحقی الرفاه
ل  ة القطاع الخاص في تمو ل مشار ة الضرورة من خلال عقد تش وسیلة ) B.O.O.T(مشارع البن

ماش الاقتصاد ود والان ة لمعالجة الر س ل لغرض ، رئ ع هذا النوع من التمو حیث تعتمد علیها الدول التي تت
ود ماش إلى ر ة ، تحقی الانتعاش وإطالة مدة الرواج والحیلولة دون تحوّل الان إذ أنّ اتفاق مشروعات البن

سب إقامة وإنتاج الخدمةالأس ة  ة دافعة للانتعاش والمنفعة التي تولدها مما یؤد إلى خل قو ، اس شرائ
  .)2(الاقتصاد

  
  )B.O.O.T(مآخذ عقد : الفرع الثاني

حققها هذا العقد ا الكثیرة التي  عض المثالب والمآخذ، رغم المزا ة أنّ هناك  ، فقد أثبتت التجارب العمل
ثیرة من أهمهاأدت إلى ترتیب  اب  ة على الدول التي اعتمدته وذلك لأس اء اقتصاد   -:أع

ة - 1 غة : توظیف عائدات الاستثمار للمصالح الخارج ة الدول ) B.O.O.T(إنّ التعاقد وف ص ورغ
ة قد لا یتحق فة في جذب رؤوس المال من الخارج لاستثمارها في السوق المحل س من ، المض بل على الع

اً ، یلجأ المستثمرذلك فقد  اً أو أجنب ان محل ل اللازم لمشروعه سواء  ة للحصول على التمو ، إلى السوق المحل
ة مثلاً  ة المحل استقراضه من المصارف والمؤسسات المال ل الأموال من الخارج  عد ذلك ، بدلاً من تحو ثم 

ه حصل عل ل الداخلي الذ  وهذا الأمر یؤد ، اللازمة من الخارج لاستیراد المعدات والأجهزة ستخدم التمو
                                                            

غداد، علي جواد صالح )1( ة في مدینة  ة في المؤسسات الإصلاح ارة والفساد الإدار دراسة میدان رسالة ماجستیر مقدمة ، اللامع
ة الآداب ل   . 1ص ، 2010، قسم الاجتماع، الى 

توراهأطروحة ، ) (B.O.O.Tالنظام القانوني للتعاقد بنظام ، مي محمد عزت علي شراش. د )2( ة الحقوق ، د جامعة ، ل
ندرة   . 19ص ، 2010، الإس
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ة ع إلى زادة الطلب على العملات الأجنب مما یؤد ، والضغط على السیولة المتاحة في السوق الداخلي، الط
ة مة العملة الوطن ة إلى انخفاض ق   . )1(وزادة الطلب على العملات الأجنب

اً لهذه المخاوف ة وجوب النص، وتلاف ان احث إم حث على إلزام  یر ال في صلب العقد موضوع ال
اً دون اللجوء إلى  مة وتكالیف تنفیذ المشروع محل العقد ذات ة معینة من ق ل نس ضرورة تمو ة المشروع  شر

مة في بلد المشروع للحیلولة دون ، الاقتراض الداخلي ة مح ط شرو مصرف الإضافة إلى ضرورة وضع ضوا
ل لهذا النو    .ع من المشارع تحق سیئات التمو

لة هو أمر شدید الخطورة) B.O.O.T(أنّ إبرام عقد  -2 لة من ، لمدة طو عقد بهذه المدة الطو لأنّ عقداً 
صعب التعامل  ة  ة واقتصاد اس ال ثم أنّه قد یرتب أوضاعاً س عدها أج الاً من  قیّد أج الزمن من شأنه أن 

عدمعها ف   . )2(ما 
أصحاب هذا ا صعب معها أو وهذا ما دفع  لة التي  لرأ إلى العمل على إعادة النظر بهذه المدد الطو

م المشروع صالحاً للاستعمال حق نتیجة ملموسة لاقتصاد بلد المشروع محل ، ستحیل على المتعهد تسل أو 
م المشار 2010لسنة ) 67(وهذا ما حصل فعلاً بإصدار المشرع المصر قانون رقم ، العقد ة مع والخاص بتنظ

ة إذ نص على وجوب أن لا تتجاوز المدة عن خمسین عاماً  ة الأساس أما . القطاع الخاص في مشروعات البن
ن أن نستشفها من خلال المدة في العقود الاستثمارة، )B.O.O.T(موقف القانون العراقي تجاه مدة عقد  م ، ف

حث ار العقد موضوع ال ور نجد أنّه قد نص على ، عقداً من العقود الاستثمارة اعت الرجوع إلى القانون المذ و
للمستثمر العراقي أو الأجنبي ح استئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعین الخاص " أنّ 

عة )  50(والمختلط لغرض إقامة المشارع الاستثمارة علیها لمدة لا تزد على  عد مراعاة طب سنة قابلة للتجدید 
ة منه لمشروع و ا   .)3("الجدو الاقتصاد

ستغرقها العقد ن أن  م ة التي  ن أن تكون هناك دراسة معمقة محلها المدة الزمن م والنص ، ولمعالجة 
ة المرجوة من إبرام العقد  حق الأهداف والغا ما    .في العقد على مدة معقولة تتف علیها الأطراف المتعاقدة 

اً ما یتضمن عقد  -3 ات التشرعي) B.O.O.T(غال ه منع الدولة من تغییر ، شر الث قصد  وهذا الشر 
ظل خاضعاً للقانون الذ أبرم العقد في ظله ومن الأمثلة ، التشرعات التي أبرم العقد في ظلها أ أنّ المتعاقد 

                                                            
اس ناصیف.د )1( ة، ال   . 152ص، المصدر نفسه، العقود الدول
ة، عقود البوت والتطور الحدیث لعقود الالتزام، عقود البوت، جابر جاد نصار.د )2( ، 61ص، 2002، القاهرة، دار النهضة العر

ندرة، دار الجامعة الجدیدة، عقود البوت الطر لبناء مراف الدولة الحدیثة، عصام احمد البهجي.د: ذلك ینظر  ، مصر، الإس
 . 62ص، 2008

 .المعدل  2006لسنة  13من قانون الاستثمار العراقي رقم ) 10(من المادة) أ/3الفقرة (یُنظر نص  )3(
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الضرائب عن طر زادتها أثناء تنفیذ العقد، الواضحة على ذلك احتواء  فإنّ ، لو تغیرت النصوص المتعلقة 
ة الطارئة ات التشرعي یؤد إلى حل المتعاقد من دفع الزادة الضرب   .)1(العقد على نص الث

ة في عقد  -  4 ة المتشا تقتضي أن تتحمل دولة المشروع محل ) B.O.O.T(أنّ تعدد العلاقات التعاقد
اهظة أجور المستشارن المالیین والقانونین، العقد تكالیف  الرج، تتمثل  قات هذا و وع اإ الواقع العملي وتطب

نر وعلى سبیل المثال أنّ تكلفة إبرام العقود فقط وما تم إنفاقه على المفاوضات والأتعاب التي ، النوع من العقود
رر هراء سید  وفقاً لما قد أفصح عنه ، تم دفعها للمستشارن المالیین والقانونین في مشروع بناء محطة 

ة المشرو  يقدر بإ ع في مصر حینذاكمدیر شر   .)2(ثني عشر ملیون دولار أمر
ة معالجة هذا الأمر من خلال الاعتماد على الخبرات والكفاءات الموجودة في القطاع  ان ن القول بإم م و

 والتي لا تكلف الإدارة المتعاقدة من الأجور ما تكلفه تلك الخبرات التي یتم التعاقد معها من خارج القطاع، العام
  .العام في دولة المشروع محل العقد 

ما یتعل بنقل عبء المخاطر التجارة إلى القطاع الخاص -5 ضاح، وف حاجة إلى إ فهو لا ، فهذا قول 
المشروع على عات القطاع الخاص طة  ع المخاطر المرت عض الأنواع الخاصة ، عني نقل عبء جم بل تظل 

ة الدولة ة في دولة المشروع تقع علفالمخاطر ، من المخاطر مسئول اس ة المتعاقدةالس وم   .)3(ى عات الجهة الح
عددها الفقه هيومن قبیل المخاطر الس ما  ة عادة و   -:)4(اس

ة المشروع  -أ    ) .المستثمر الأجنبي المتعاقد مع الدولة(التأمین والمصادرة لأصول شر
لاً أو إلغاءاالتغییر في القوانین واللوائح السارة وقت التعاق -ب  ون من شأنه تغییر تكلفة ، د تعد والذ 

التوازن المالي له الإخلال  اته رأساً على عقب  إضافة إلى ذلك أ تشرعات أو لوائح . المشروع أو قلب اقتصاد
ة المرف أو الأسعار ل أو تأمین أو ملك انة أو التمو ان. تفرض قیوداً على الإنشاء أو التشغیل أو الص  وإن 

ات  شر الث ن توقي ذلك    .م
ة على أساس  -ج  اس عض من قبیل القوة القاهرة الس عدّها ال ات و اسي والحروب والإضرا العنف الس

اناً تنفیذ الالتزام  ستحیل معها أح   .أنّه 
ة - د  ة إلى عملة أجنب ل العملة الوطن ة إلى الخارج أو تحو ل العملة الأجنب ضر ، حظر تحو وهو ما 

ة إلى الخارج  العملة الصع ل أراحهم  ة المشروع والمساهمین وقدرتهم على تحو   .شر

                                                            
م في عقود الإدارةدراسات في العقد الإدار الدولي ، محمد عبد المجید إسماعیل. د )1( ة، والتح عة ، منشورات الحلبي الحقوق الط

 . 80ص ، 2014، الأولى
ة التي تثیرها عقود ، وائل محمد السید إسماعیل. د )2( لات القانون   .54ص ، مصدر ساب، B.O.Tالمش
ه المتولي سلامة.د )3( ة ، مال طل ة، دراسة مقارنة) B.O.T(النظام القانوني لعقود البناء والتشغیل ونقل الملك ، دار النهضة العر

  .46ص ، 2010، القاهرة
ذلك ، 165ص ، المصدر الساب، محمد عبد المجید إسماعیل.د )4(  .179ص ، مصدر ساب، هاني سر الدین. د: ینظر 
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ة والتي قد تستغرق عدة سنوات لعدم وجود نظام تشرعي  -ه  ة التعاقد التأخر في الدخول في العمل
ار المتعا، شامل وجامع لشتات هذه التعاقدات اخت ما یتعل  ما ف قد خاصة إذا فضلاً عن تعقد الإجراءات لاس
ة ة أجنب ة المشروع شر   .)1(انت شر

  
ة)B.O.O.T( عوامل نجاح مشروعات عقد: المطلب الثاني   العراق في جمهور

ان وتحدید عوامل النجاح اشرة بب ة على سؤال محور جوهر لماذا ، وقبل الم یتوجب علینا أولاً الإجا
  في جمهورة العراق؟  BOOTالدعوة إلى تطبی 

قوم بها عقد  فة التي  ة هذا السؤال تكمن في الوظ ا هذا العقد من جهة BOOTإجا ، والتي توضحها مزا
انة  ا من حیث الص ة في العراق القائمة حال ة التحت ات البن انجاز متطل ام الدولة  ة ق ة صعو ومن جهة ثان

ة في الأمد ا، والتأهیل اب عدیدة لعل أهمهاوعجزها عن استحداث مراف جدیدة لهذه البن   :لقرب لأس
اء : السبب الأول  أع عاني العراق منه والذ ینال من قدرة الدولة على النهوض  العوز المالي الذ 

اب عدیدة لعل ، توفیر الخدمات العامة لمواطنیها ة لأس ة التحت ما في مجال الخدمات التي تقدمها مراف البن س
عتمد اعتماداً  الذ، أهمها انخفاض أسعار النفط اره  اعت ل موازنته العامة  س في العراق لتمو عد المورد الرئ

ون  اً على القطاع النفطي حیث  ة العراق من إجمالي دخل% 95ل   . .من العملة الصع
اء الدیون التي یدین بها العراق نتیجة:الثاني السبب  قرب من  حرب الخلیج الأولى أع لفته ما  والتي 

ة ار دولارمل 100 وم بدفعها وحرب الخلیج الثان ضات المح ذا الحال مع دیون للدول المقرضة ، والتعو والتي و
ة علیها أصولها والفوائد المترت ال المقبلة  ارس ودیون الدول ، تتحمل عبئها الأج ومن أهمها دیون دول ناد 

ارس ودیون دول مجلس التعاون الأجنبي ودیون القطاع الخاص الأجنبي   .غیر الأعضاء في ناد 
شهدها العراق في ا: السبب الثالث ة المطردة التي  ان الضرورة من ، لوقت الحاضرالزادة الس عها  وما یت

ادین الغذاء والصحة  ما في م ات تلك الزادة س ة متطل ة لتلب ة التحت زادة الحاجة إلى التوسع في مراف البن
ا نحو  ني في العراق یبلغ حال ز للإحصاء أنّ معدل النمو الس م إذ أعلن الجهاز المر ، % 2,9والبیئة والتعل

العالم وهو الأعلى بین ان العراق وصل إلى حدود ، معدلات النمو  ألف  500ملیونا و 34مبینا أنّ عدد س
ط. نسمة یل وزارة التخط س الجهاز و ان العراق ازداد خلال العام الماضي بنحو ملیون : وقال رئ أنّ عدد س

معدل نمو بلغ  عدّ من أعلى المعدلات في العالم، % 2,9نسمة و خفض معدل النمو في إذ ان، وهذا المعدل 
 . % 2معظم دول العالم إلى دون 

                                                            
  .93ص ، مصدر ساب، انس جعفر.د )1(
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ع   الزادة المستمرة في النفقات اللازمة لمواجهة تكالیف الحرب على الإرهاب التي تخوضها :السبب الرا
اهظة تعجز الدولة عن الوفاء ، عاما 12الدولة وما زالت منذ ما یزد على  ع ذلك من نفقات  ستت فضلا عما 

عم فعل الإرهاببها للشروع  ة المدمرة  ات الإعمار وإعادة تأهیل البنى التحت   .ل
لات الفساد الإدار والمالي الذ تعاني منه الأغلب الأعم من مؤسسات الدولة: السبب الخامس  ، مش

ه من إهدار أموالها وزادة تكالیف مواجهتها له  فضي إل   .وما 
ة وضع أنّ العراق لم (قوله ، 2013في عام  الاقتصاد العراقي هذا وقد أوجز تقرر الأمم المتحدة للتنم

فء ل  ش ة  م الخدمات الأساس وأنّ الاقتصاد ، من العراقیین في فقر مدقع% 23وحوالي ، ستطع من تقد
ة، خارج قطاع النفط، العراقي فا وغیر قادر على خل فرص عمل لقو العمل النام قى ضع وأدت إلى وجود ، ی

معدل  وصلت حصة الفرد العراقي من الناتج المحلي الإجمالي إلى المستو  2011وفي عام ، %20طالة 
ه عام    ) .1980الذ تم الوصول إل

اعث الدافع الذ یجعل من تبني العراق لهذا النوع من العقود ل ال اب هي التي تش أمرا  هذه الأس
ة ة التحت حهافضلا، ضرورا للنهوض بواجب إقامة مراف خدمات البن ا سب لنا توض حققه لها من مزا ،  عما 

ام بتوفیرها حتى تضمن نجاح  ومة الق ات الإدارة التي یجب على الح ولكن هناك العدید من العوامل أو المتطل
ة ومن أهم هذه العوامل أو ، هذا النوع من العقود من جهة ة على تبنیها من جهة ثان ورفع مثالبها المترت

أت ات ما    -:ي المتطل
ة: العامل الأول  اس  توفر الإرادة الس

واقع ملموس ة  یزة الأساس للنجاح في تحقی الرؤ ة التي تعدّ الر اس وتترجم إلى ، عدّ توفر الإرادة الس
اسة دعم استخدام هذا النوع من العقود القائمة على أساس الانتفاع  ة؛ تمهیدًا لتكون س ة وتنفیذ خطوات تشرع

اسة دعم الاستثمار الوطنيالاستثمار الأ ملة لس اشر م ة موقتة ، جنبي الم اشر عمل وأنّ الاستثمار الأجنبي الم
مًا ونوعًا ؛ إذ أنّ الاعتماد الكلي ، إلى حین زادة الاستثمار المحلي  ة النمو الاقتصاد ادة عمل ع ق ستط حیث 

اشر قد یولّد مخاطر على الاقتصاد ة ، الوطني على الاستثمار الأجنبي الم ما في حالة الأزمات الاقتصاد ولا س
ة ة أو المحل ة ، العالم ع وجذب الاستثمارات الوطن ة ورسالة واضحة نحو تشج ة خطوة ایجاب وإعلان الرؤ

ة ان , والأجنب ة أن تعمل على جذب الاستثمارات الخاصة سواء  التنم ة  انت راغ ومة إذا  لذا فعلى الح
اً أو  اً المستثمر محل اسة استثمارة ، أجنب لات المشجعة لتلك الاستثمارات وأن تتبنى س منح التسه وأن تقوم 

ة ، واضحة في هذا المجال ة جذب هذه الاستثمارات غیر ناجحة وغیر مجد خلاف ذلك تكون عمل   .و
ه الدولة لتحق نجاح عقد  ، هو احترامها لشرو العقد، )B.O.O.T(ومن ضمن ما یجب أن تقوم 

ة معاییر الشفاف ومنح المستثمرن فرصة الاطلاع على المشارع التي ترغب الدولة في طرحها ، والتزامها 
غة التي ترغب بها الص ات التي من المتوقع أن تعترض سبیل ، للاستثمار  ل الصعو ما یجب علیها تذلیل 
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ه من شرو ومواصفات انت الدولة حسنة فإذا ما توفرت هذ، إقامتها وف ما تم التعاقد عل ه البیئة للمستثمر و
ة ة لد المستثمرن للتعاقد معها ، الن   .)1(تولدت الرغ

ة لأهم المشروعات: العامل الثاني  طة إستثمار  توفر خر

اشر والوطني  یجب توفر خرطة استثمارة واضحة لأهم المشروعات المطروحة للاستثمار الأجنبي الم
قهاوالقطاعات التي تشملها والأ أهم الفرص المتاحة ، هداف المطلوب تحق عني ذلك تعرف المستثمر الأجنبي  و

سة المراد تنمیتها  . وحجمها والقطاعات الرئ

ة للاستثمارات : العامل الثالث  ة المناس   توفیر البیئة القانون
أخذ عقد  ن الدخول في طرقه نحو النجاح وتحقی الأهداف المرجوة منه والحیلولة دو ) B.O.O.T(لكي 

ع الأطراف المتعاقدة في غنى عنها ة تكون جم ة تتلاءم مع هذا ، مشاكل قانون فإنّ ذلك یتطلب توافر بیئة قانون
حث لا تتم في ، النوع من العقود ل الخاص وأهمها العقد موضوع ال ة ذات التمو ة الأساس فتنفیذ مشروعات البن

فة للا، فراغ م دولة مض وتجر المشارع المنفذة في بلد المشروع ، ستثمار لها نظمها وقوانینهاوإنّما تتم على إقل
  .)2(وعدماً مع هذه الأنظمة والقوانینوجوداً 

حیث تتحدد ، ومن مهام الدولة في هذا الصدد أن تكون قوانینها وأنظمتها واضحة وغیر مبهمة للمستثمر
ا المشروع محل العقد ومخاطره الدولة في هذا الشأن مراجعة تشرعاتها المتعلقة ما یجب على ، فیها مزا

لما دعت الحاجة لذلك صفة دورة  ع ، الاستثمار  حت هذه المراجعة ضرورة وجزء من مهمة تشج لما أص و
ة إبرام هذا النوع، الاستثمار عض المشاكل والعراقیل التي تعی عمل من العقود  أن تكون المراجعة لمعالجة 

سر وش ةسهولة و  .)3(فاف
 

ة  -ثالثاً  ة المناس   توفیر البیئة الإدار
ل ما من شأنه أن یؤد إلى نفور المستثمرن وعدم  ة هو الابتعاد عن  البیئة الإدارة المناس قصد  و

ه ل ما ، دخولهم البلد الذ یرغب بدخول المستثمرن إل ل مفاصلها ذات العلاقة عن  ومة  أ أن تبتعد الح
ة ا لة وأسالیب إدارة معقدةلاستثمار من روتین ومراعوق عمل   .)4(جعات طو

                                                            
ه المتول. انظر في مثل هذا الامر في عموم الدول د )1(  . 91ص ، مصدر ساب، ى سلامةمال طل
ظ الهنداو .د )2( ل الخاص، حسن محمود محمد عبد الحف ة ذات التمو ة الأساس توراه، النظام القانوني لمشارع البن ة ، رسالة د ل

 .54ص ، 2006، جامعة القاهرة، الحقوق 
ه المتولي سلامة. د )3(   . 91ص ، مصدر ساب، مال طل
ة ، محمد غاز الجلالي. د )4( ة الأساس نحو بناء نظام متكامل لاستخدام نظم عقود البناء والتشغیل والنقل في تشیید مشروعات البن

ة توراه، في الدول النام ة الهندسة، رسالة د  . 50ص، 2000، جامعة عین شمس، ل
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اع  الإشراف والإعداد لتطبی هذا النوع من التعاقد تكون ملزمة بإت التالي فإنّ الجهة الإدارة المختصة  و
ة واحدة ق اسة تنس الاتصال مع المستثمر، س أن تقوم جهة واحدة  وتأخذ على عاتقها مهمة الحصول ، تتمثل 

افة التراخص والموافقات اللازمة لتنفیذ العقد ه المشرع العراقي في قانون الاستثمار رقم . على  وهذا ما سار عل
طرقة النافذة الواحدة 2006لسنة  13 بیر في الحیلولة دون ، المعدل من خلال الأخذ  ون لها دور  والتي 

ة المستثمر في الاستثمار إطالة وقت المراجعات والإنشغال في الروتین الإدار الم اً على رغ س سل مل مما ینع
 .)1(داخل البلد

  
عاً  ن - را ة للمستثمر وم م الحوافز الح ة وتقد ع الاستثمار   دعم المشار

ة اللازمة وم م الضمانات الح ون ذلك من خلال تقد ضمان السماح للمتعاقد مع ، و ومنها ما یتمثل 
ل عائد المشروع محل ة الإدارة بتحو ومة لمخاطر القوة القاهرة ، العقد إلى العملة الصع ذلك ضمان الح و

ة المشروع في حالة المصادرة التعاقد وف هذا النمط ، وتعوض شر الإضافة إلى ما للجهة الإدارة المختصة 
ة المشروع لات والحصول على الموافقات اللازمة لتسلم شر م التسه للأرض  من المشارع من دور مهم في تقد

ة من الشواغل قام علیها المشروع خال ة وإعفاء ، التي س حوافز الإعفاء من الضر أضف إلى ذلك ما یتعل 
ة وغیرهاالمعدات والمواد اللازمة لتشغیل ال  .)2(مشروع من الرسوم الجمر

  
ة للعقد  -خامساً  ة والاجتماع   دراسة الجدو البیئ

ون ذلك من خلال دراسة التصور الب ة والتأثیر البیئي للمشروع محل العقدو ، یئي وتحدید المخاطر البیئ
ة وتطوراً  ا أكثر بیئ ة اللازمة لتكنولوج ة للمشروع ، أن یتم وضع المعاییر البیئ ما أنّ دراسة الجدو الاجتماع

غة هذ فة للمشروعات المنفذة وف ص طالة في الدولة المض ولا  ا العقدمحل العقد تساهم في الحد من حجم ال
ة منها ما في الدول النام   .)3(س

  
  
  
  
  
  

                                                            
  .دل المع2006لسنة  13من قانون الاستثمار العراقي رقم ) 9/3(المادة  )1(
ه المتولى سلامة.د )2(  . 93ص ، مصدر ساب، مال طل
ة المتولى سلامة. د )3(   . 100ص ، المصدر نفسه، مال طل
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  خاتمة
رة واضحة  ان  –اتجهت هذه الدراسة في الواقع إلى الوصول إلى ف عقد  حول –قدر الإم التعرف 

)B.O.O.T (فه القانوني ان تكی حل لما ، و ان إعماله في العراق  حث مد أهمیته وإم إذ تبیّن لنا على طول ال
ه قطاع لات عان ه من مش ة ف ة التحت ه من ، البن ز في هذه الخاتمة على أهم ما توصلنا إل ننا أن نر م و

ات  عض التوص م    .نتائج مع تقد
  

  النتائج: أولاً 
ة) B.O.O.T(ُعدّ عقد  – 1 اَ للعقود الإدارة المستحدثة غیر التقلید التي شاعت في المشهد ، مثالاَ نموذج

ة القانوني العالمي في  فتها على مؤسسات القطاع الخاص الوطن اع الحاجات العامة والمعتمدة في وظ إش
ة ما ، والأجنب اع الحاجات العامة س مهمة إش ة نهوضها  عوضا عن مؤسسات الدولة التي أثبتت التجارب صعو

  . في ظل الوضع الاقتصاد العالمي الراهن
ل، )(B.O.O.Tتُعدُّ عقود  -2 ات إنشاء المراف العامة وإدارتها وسیلة من وسائل تمو حیث إنَّ الدولة لن ، عمل

موجب تلك العقود ة الإنشاء والتشغیل للمراف التي تقام  ة نفقات في عمل ما إنَّ هذه المراف سوف ، تتحمل أ
ة مدة العقد ذلك تحق الدولة مصلحة مزدوجة من وراء تلك العقود، ترجع إلیها بنها قات فهي لن تتحمل نف، و

لا مقابل، إنشاء وتشغیل تلك المراف من جهة ة مدة العقد  عد نها   .ومن جهة أُخر سوف تستردها 
م تشرعي في العراق لحد الآن) B.O.O.T(لم تحظ عقود  -3 على الرغم من تزاید أهمیتها وحاجة ، بتنظ

ة لازمة  ة أو مشروعات صناع ة تحت ة إلى مثل المشروعات سواءً أكانت مشروعات بن ة اقتصاد لتحقی تنم
ة المستحدثة ل غ التمو سبب العجز المالي في ، هذه الص لمعالجة عدم قدرة الدولة على تحمل تكالیف إنشائها 

الأمر ، إضافة إلى تلافي آثار التأخر التكنولوجي الناتج عن ظروف الحروب والحصار الإقتصاد، موازناتها
ا على البن ل عاملا سلب ة الذ ش ة العمود الفقر لكل الأنشطة الاقتصاد مثا ة في البلد والتي تُعدّ  ة التحت

ة  اس ة والس   .والاجتماع
 

اً  ات: ثان   التوص
ة إبرامه وتحدید حقوق والتزامات الطرفین  B.O.O.T)(تشرع قانون خاص ینظم عقد  - 1 ف من حیث 

الدلیل الموسع الذ أ، المتعاقدین ن الاستهداء  م صدرته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجار الدولي و
ة التي تساعد الدول في وضع إطار تشرعي 2001في عام » یونسترال « ادئ التشرع حتو على الم م والذ 

تجنب أبرز مثالبها التي أسفر عنها التطبی ، لمشروعات البوت ة المقارنة و تف مع أحدث النصوص القانون و
  .العملي لها
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ة تحدد - 2 عة المشروع وأغراض إنشائه وجدواه الاقتصاد فل استرداد المستثمر ، مدة التعاقـد حسب طب ما  و
على أن لا تتجاوز مدة الاستثمار المدة ، للتكالیف التي أنفقت على تنفیذ المشروع مع تحقی عائد مناسب

م هذا العقد القانون الذ سیتم إصداره لتنظ عة المشروع  وطالما أنّ , المحددة  مدة التعاقد ستحدد حسب طب
ا الى ، وأغراضه وجدواه مة والضرورة رفع سقف مدة الاستثمار إلى الحد المقبول اقتصاد , سنة مثلا 50من الح

ثیراً  ة للمشروعات التي لا تتطلب استثمارات  –عاماً  20ورما إلى أقل من  –لأنّ هذه الفترة ستنخفض  النس
اتها ذلك وسترتفع إل، بیرة لما , ى حدها الأقصى في المشارع التي تفرض اقتصاد ان أنّه  الحس مع الأخذ 

قدمها المشروع والمستثمر إلى المواطنین  ض أسعار الخدمات التي  ة تخف ان امتدت فترة الاستثمار ازدادت إم
ن التفر بین مدة, م ة من تار ومدة التعاقد ما  حیث تبدأ الثان   .خ بدء مرحلة التشغیل الاستثمار 

فل للدولة الحصول على عائد عادل من دون  وجوب تحدید العائد -3 ل  ش للدولة في العقود التي یتم إبرامها 
ه أو تفرط ة لقضاء حوائج ، إفرا ف ار أنّ هذه الصورة من العقود المستحدثة لم تقم إلا لإنشاء مراف خدم اعت

لفة وأعلى جودة مم أقل  ه الدولة منها، نةالناس  عا له رسوم ، فإذا ما ازداد العائد الذ تحصل عل ازدادت ت
قدمها القائم على تشغیل واستغلال تلك المراف وثقل عبئها على الناس المنتفعین من تلك الخدمة   ,الخدمة التي 

التالي الضرورة العائد الأعلى، و س  حق توازناً بین ح بل هو العائ، فإنّ العائد العادل للدولة هو ل د الذ 
اع حاجاتهم ار مد مرونة الطلب على الخدمة ، من جهة الدولة وح الناس في إش عین الاعت أخذ  والذ 

حیث لا یؤد إلى انخفاض هذا الطلب وتضرر القائم على اسغلاله قدمها المرف  ة  التي    .من جهة ثان
م -4 ام الإدارة بذاتها بوضع التصام ة التي ترد إنشاءها على وف وجوب ق ة التح ة لمراف البن ة والفن الهندس

ة  ة والحرف ار أعلى درجات المهن ة التأهیل والإرساء, مع ثیراً من شفاف قلل من فرصة ، لما في ذلك ما یزد  و
مه أفضل الذات بدعو أنّ تصم ما س,، تفصیل المرف المزمع إنشاؤه على صفات شخص أو أشخاص معینین 

اس الموضوعي  ثیرة غیر قابلة للق ه عوامل  م على آخر تدخل ف ن أن تتضمن شرو ,وأنّ تفضیل تصم م و
الكامل  م  ضع على المستثمر تسدید تكالیف التصم   .طرح المناقصة بنداً 

من في خ، أثبتت التجارب المقارنة أنّ أفضل طرقة لضمان حسن تبني هذا النوع من العقود -5 ل إنّما 
ام القانون المنظم لعقود  ار أنّ توزع هذه المهمة على ، B.O.O.Tمؤسسة إدارة واحدة تتولى إنفاذ أح اعت

ة القطاع الخاص في المشروعات العامة ، المؤسسات الإدارة المختلفة وعدم وجود مؤسسة واحده تنظم مشار
ة عاً لعقد البناء والتملك والتشغیل وإعادة الملك ات التجرة المقارنة في هذا المجال ان من ، ت وهنا ,أهم سلب

مثل هذا الدور المحور  ام هیئة الاستثمار  ان ق   . إم
ار -6 ة مدة  الابتعاد عن خ ة المرف إلى الدولة بنها ل ملك عد تحو ة  وم تشغیل المشروع من قبل جهة ح

ما أفضت التجارب المقارنة ار  ن إعادة التعاقد مع المستثمر ذاته ، الاستثمار لعدم نجاح مثل هذا الخ م وهنا 
ار إعادة طرح المرف على المستثمرن  ,، أو طرحه من جدید على المستثمرن، لتشغیل المشروع والأوف هو خ

قا ة لعل أهمها ما ، الذین قاموا بإنشائه واستغلاله سا ارت عقل أمر استغلاله لاعت ة في الفوز  أو منحهم الأولو
ه  ارةیتمتع  ة واعت بیر ، المستثمر من صفات شخص ره طالما أنّ أمله  انة المرف وتطو منها حرصهً على ص
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ما أنّ الاحتمال الكبیر . وأكثر خبرة في مجال عمله، ما أنّه أعرف بنقا قوته وضعفه. في استغلاله وتشغیلـه
الحصول ل اللازم من المؤسسات  في تجدید عقد التشغیل مع المستثمر یزد من فرص هذا الأخیر  على التمو

قة  ل أعماله السا ة التي سب لها تمو   .المال
ات مساهمة عامة B.O.OTإرساء عقود -7 لها إلى شر ه هذا ، والمراف الناجمة عنها وتحو لما ینطو عل

ا تنصب في تحقی النفع العام لعل أهمها  ار من مزا ة أكبر مع تو : الخ زع مناسب الحصول على موارد مال
ة زادة على دوره، جدا للمخاطر الناجمة عن إنشاء المرف واستغلاله ط الأسواق المال ع قاعدة ، في تنش وتوس

ة عدد أكبر من المواطنین ة ومشار ال ,.في المراف التي وضعت لخدمتهم أصلا  الملك وذلك فضلا عن الأش
ن للمتعاقد مع الإدارة تبن م ة الأخر التي  الاتفاق مع الإدارةالقانون اجاته ، یها  عته واحت عا لحجم المرف وطب ت
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